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الى كل من ساعدني لقیام  هذا العمل من قریب أو من 

فوزي و 

" رحیم"

الإهداء

الى أمي و أبي العزیزین أطال االله في عمرهما 

الى أخواتي الثلاث حفظهم االله 

الى كل من ساعدني لقیام  هذا العمل من قریب أو من 

:بعید خاصة 

"یاسین و سعاد و هجیرة و كهینة " 

فوزي و "أصدقائي اللذین  كانوا  لي عونا  و الى

"مامي و نسیم و رضوان

أهدي لهم جمیعا عملي المتواضع هذا

"

الى أمي و أبي العزیزین أطال االله في عمرهما 

الى أخواتي الثلاث حفظهم االله 

بعید خاصة 
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أهدي هذا العمل إلى من لا یمكن للكلمات أن توفي حقّهما ، إلى من لا 

أمي و أبي.

ن ، سعاد ، هجیرة 

و إلى الأستاذّة الكریمة میزاریصبرینة  التي قدّمت لنا یدّ العون .

أهدي لهم ثمرة جهدي 

"سمير  

الإهداء

بسم االله الرحمن الرحیم 

أهدي هذا العمل إلى من لا یمكن للكلمات أن توفي حقّهما ، إلى من لا 

أمي و أبي یمكن للأرقام أن تحصي فضائلهما  والدي العزیزین

إلى إخواتي و أخواتي رفقاء دربي 

إلى أصدقائي و رفقاتي الذین لم  تلدهم أمي  : یاسین ، سعاد ، هجیرة 

و إلى الأستاذّة الكریمة میزاریصبرینة  التي قدّمت لنا یدّ العون 

إلى كلّ من سقط منهم قلمي سهوا أهدي لهم ثمرة جهدي 

سمير  "

أهدي هذا العمل إلى من لا یمكن للكلمات أن توفي حقّهما ، إلى من لا 

یمكن للأرقام أن

إلى أصدقائي و رفقاتي الذین لم 

و إلى الأستاذّة الكریمة میزاریصبرینة  التي قدّمت لنا یدّ العون 

إلى كلّ من سقط منهم قلمي سهوا 
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نیات تقاعتمادأساسا في  لتتمثّ ، بتحولات عمیقة19891صدور دستور عقب القانون الجزائري مرّ 

.العولمةفرضته متطلبات وما الاقتصادتحریر  على إثر برالیة یقانونیة للدول الل

،الاقتصاديالدولة من المجال انسحابالقواعد القانونیة بالتوازي مع تنفیذ سیاسة استیرادلقد أدّى 

نموذج الفرنسي اللتقلیدً في السلطات الإداریة المستقلةتمثلتنوعها، سابقة من هیاكل جدیدةإنشاء

.الاقتصادبعملیة ضبط  ةرتبطعدّة مف بوظائتكلیفها ب

أجل تأطیر آلیاتهان على السلطة العامة أن تتدخل منا، إذ كاالدولة لم یكن مطلقً انسحابن إ

سلطاتلنموذج االمجسّد أساسا في ،الاقتصادیةوذلك قصد مراعاة مقتضیات المصلحة العامة 

.الضبط المستقلة

ریة، فهي عكس داإلا لسلطة رئاسیة ولا وصایة غیر خاضعةهیئات وطنیة تتمیّز هذه الأخیرة أنها 

التنفیذیةباقي السلطات لا سیما  عنباستقلالیةوإن كانت ظاهرة ونسبیة تتمتع الإدارة التقلیدیة، إذ

عن  كل البعدلهیئات سلطات واسعة تجعلها تبتعدیبقى أن ل، لكنها تخضع للرقابة القضائیةمنها

.الاستشاریةالهیئات 

المجلس الأعلى یعود ظهور الهیئات في النموذج المؤسساتي الجزائري إلى بدایة التسعینیات ببروز 

القانون نفسها صدر، في السنة 2إداریة مستقلةف صراحة بأنه هیئة یّ الذي كُ  1990عام  للإعلام

كجهازین نشأ كل من مجلس النقد والقرضواللجنة المصرفیةأالذي  3القرضالمتعلق بالنقد و 

اقتصادیة خرى أ، بعدها توالت النصوص القانونیة لتنشئ هیئات إداریینیكلفان بالضبط المالي

على مثال مختلفة، 

، المنشور بموجب المرسوم 1996نوفمبر28باستفتاءدستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الصادر -1

أفریل 10المؤرخ في 03-02، معدل ومتمم بموجب القانون رقم1996دیسمبر 07مؤرخ في 438-96الرئاسي رقم 

نوفمبر 15مؤرخ في 19-08، معدل ومتمم بموجب القانون 2002أفریل 14، صادر في 25ج عدد .ج.ر.، ج2002

.2008بر نوفم16، صادر في 63ج عدد .ج.ر.، ج2008

.1990أفریل 04صادر في  14ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالإعلام، ج1990أفریل 03، مؤرخ في 07-90قانون رقم -2

)ملغى(
3

أفریل 18صادر في 16ج عدد .ج.ر.، جوالقرض، یتعلّق بالنّقد 1990أفریل 14، مؤرخ في 10-90قانون رقم -

)ملغى(.1990
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و قطاع  51995، ثم مجلس المنافسة في 19934مراقبة عملیات البورصة في سنةلجنة تنظیم و 

لجنة ضبط البرید و كان الظهورل بعده،6التأمینات الذي عرف استحداث سلطة ضابطة في المجال

إلا أن سلطتین في السنة الموالیة قطاع المناجم الذي عرف استحداث ،20007 عام  صلاتاالمو 

سنةلجنة ضبط الكهرباء و الغاز في8تجاریة مؤخراضبطسلطاتكالمشرع أعاد تكییفها 

سلطة ضبطسلطتا ضبط قطاع المحروقات و إلى جانب 10وسلطة ضبط قطاع النقل20029

4
،  صادر في 34ج عدد.ج.ر.،یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج1993ماي23مؤرخ في 10-93مرسوم تشریعي رقم-

، الصادر في 3ج عدد.ج.ر.،  ج1996جانفي10مؤرخ في 10-96،  معدّل ومتمّم بموجب الأمر رقم1993ماي23

ادر في ،  ص11ج عدد.ج.ر.،  ج2003فیفري17مؤرخ في 04-03، معدّل ومتمّم بموجب القانون رقم1996جانفي14

).2003ماي7صادر في 32استدراك عدد (2003فیفري19

.1995فیفري 22، صادر في 09ج عدد .ج.ر.، متعلق بالمنافسة، ج1995جانفي 25، مؤرخ في 06-95رقم أمر -5

)ملغى(
معدّل ، 1995مارس 08في  ، صادر13ج عدد.ج.ر.بالتأمینات، ج، یتعلق1995جانفي 25في  مؤرخ07-95أمر-6

.2006مارس 12في  ، صادر15ج عدد،ج رج 2006فیفري20، مؤرخ في 04-06قانون رقمومتمّم بموجب
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة،  2000أوت  05مؤرخ في 03-2000قانون رقم -7

، 2006دیسمبر26مؤرخ في 24-06، معدّل بموجب القانون رقم2000أوت 06،  صادر في 48عدد ،ج.ج.ر.ج

.2006دیسمبر27،   صادر في 85ج عدد.ج.ر.، ج2007یتضمن قانون المالیة لسنة

، 2001جویلیة04، صادر في35جعدد.ج.ر.، یتضمن قانون المناجم،ج2001جویلیة03مؤرخ في10-01قانون رقم-8

 07في  ، صادر16ج عدد .ج.ر.، ج2007مارس01، صادر في 02-07ومتمم بموجب الأمر رقممعدل 

ج .ج.ر.، یتضمن قانون المناجم، ج2014فیفري24مؤرخ في  05-14رقم ؛ راجع كذلك قانون )ملغى(2007مارس

.2014مارس30، صادر في 18عدد

، 08ج عدد.ج.ر.بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، ج، یتعلق2002فیفري05مؤرخ في  01-02رقم  قانون-9

.2002فیفري 06في  صادر
في  ، صادر86ج عدد.ج.ر.، ج2003سنةلقانون المالیة ، یتضمن2002دیسمبر24مؤرخ في  11-02م قانون رق-10

قانون المالیة ، یتضمن2013دیسمبر30المؤرخ في 08-13، معدّل ومتمّم بموجب القانون رقم 2002دیسمبر25

.2013دیسمبر31، صادر في 68ج عدد.ج.ر.، ج2014لسنة
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النشاط السمعيوسلطة ضبط 201212عام الصحافة المكتوبةضبط  يأخیرا سلطت،11میاهلا

.14مؤخراالتي كُیّفت كذلكوكذا خلیة معالجة الاستعلام المالي201413عام  البصري

استخدام و هاوطریقة تعیین أعضائها تكوینف،اریة المستقلة لیس لها نظام موحدن السلطات الإدإ

.تها تختلف من هیئة إلى أخرىاكذا إجراءات الطعن في قرار المختلفة و سلطاتها

حسب كل عدة مهام وصلاحیات هالمجملخوّل و في سبیل تحقیق أهداف فكرة الضبط المشرع ف

الرقابة المستمرة على القطاعات المعنیة، نذكر سلطة هابطه، من بینضعمل على تیتنوع القطاع ال

للأنظمة والقوانینالاقتصاديفي حال مخالفة العون ، سلطة قمعیة أصیلة إصدار قرارات تنظیمیة

المفتوحة على إلى جانب سلطة تسویة النزاعات في بعض منها لاسیما الشبكیة

.15للرقابة القضائیةخضوعها ، في مقابللكترونیة أوالكهرباءالإ كالاتصالاتالمنافسة

إقامة التوازن في السوق اقتصادي فعّالبالدولة تحقیق ضبط هكذا ومن خلال النموذج یكون هدف

تجمیع وسائل متفرقة ،عبر الاقتصادیینالقواعد المنظمة له من طرف الأعوان احتراموالسهر على 

.یةغطاء الفعالیة القانونواحدة تحتبین عدة هیئات في ید هیئة 

سبتمبر 04، صادر في 60ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون المیاه، ج2005أوت  04، مؤرخ في 12-05قانون رقم -11

27، صادر في 04ج عدد .ج.ر.، ج2008جانفي 23، المؤرخ في 03-08، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2005

.2009جوان 26، صادر في 44ج عدد .ج.ر.، ج2009جویلیة 25مؤرخ في 12-09، وبالأمر رقم 2008جانفي 
جانفي 15، صادر في 2ج عدد.ج.ر.، یتعلّق بالإعلام، ج2012جانفي 12، مؤرخ في 05-12قانون عضوي رقم -12

2012.

.جع السابق، یتضمن قانون المناجم، المر 2014ري فیف24، مؤرخ في 05-14قانون رقم -13

فیفري 6المؤرخ في  01ـ05ویتمم القانون رقم ، یعدل2012فیفري 13مؤرخ في 02-12مر رقم الأ: راجع في ذلك-14

فیفري 25صادر في ،8عدد. ج.ج.ر.والمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، ج2005

المؤرخ 127-02ویتمم المرسوم التنفیذي رقم ، یعدل2013أفریل 15مؤرخ في157-13تنفیذي رقم المرسوم ال؛2012

 28في  صادر، 23ج عدد.ج.ر.والمتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمها وعملها، ج2002أفریل  7في 

.2013أفریل 
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، الاقتصاديالقضائیة على أعمال سلطات الضبط الدین، الرقابةحسام بركبییه-15

.43، ص2014كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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لخلق جو ینللقطاع غایة منها تدخل سلطات الضبط القطاعیة بالتنظیم و الرقابة المسبقإذا كان    

Exشریف إذ یكون دور الضابط القطاعي سابقتنافسي ante فإن تدخل مجلس المنافسة یكون ،

Exلاحقا و بعدیا poste 16بهالإخلالفي حال تنافسیة السوق احترام وإعادة السهر على

:فتبعا لدراستنا لهذا الموضوع لاحظنا أن السلطات الإداریة المستقلة على نوعین

عام في حمایة  المنافسة و هناك بالمقابل اختصاصذو  ـ مجلس المنافسةـ سلطة ضبط عامة 

اختصاصمجلس ل، فیكون لداخلهاسلطات ضبط قطاعیة تقوم كل واحدة منها بخلق جو تنافسي 

محدود بقطاعاتها ذو طابع اختصاصللمنافسة و یكون للسلطات الأخرى عام ذو طابع حمائي 

.هي للمنافسة قصد خلقهایتوج

یتسبب في تقیید اقتصاديواسعة في متابعة كل عون اصاتاختصالقانون لهذه السلطات أعطى 

، فنظام المتابعة أمام السلطات الإداریة المستقلة یتعلق بمختلف ل بأنظمتهاالمنافسة أو الإخلا

سواء تعلق الأمر بالأسواق القطاعیة أو أمام مجلس الاقتصاديالواقعة من قبل العون الانتهاكات

و  متابعة من طرف هذه السلطات من خلال إصدار عدة تدابیرالمنافسة نفسه و هو مایتطلب 

.القمعيالاختصاصقد تصل إلى حد توقیع العقوبات و المجسدة في و أوامر 

المستقلة لمتابعة الإداریة بها السلطات تتمتعالإجراءات التيعن مختلفنتساءل في ذلك لنا أن 

نقل مدىحول الفرعي یدور التساؤلما ك؟الاقتصاديالواقعة من طرف العون الانتهاكاتمختلف 

لضمانات النقل شهد ذاتقد الجزائي إلى الهیئات الضبطیة  يضاالقمعي من القالاختصاص

القضاء؟أمام المحاكمة العادلة 

للنظام الإجرائينتناول في البدء كیفیة التأطیر ،تقسیم بحثنا إلى فصلینالمنطلق، ارتئینامن هذا 

وكیفیة تنظیمهلنتطرق إلى النظام التوجیهي )الفصل الأول(المنافسةالحمائي للمتابعة أمام مجلس 

المتاحة للمتعاملهم الضمانات متتالیةلأدراسةمع)الثانيالفصل (القطاعیةلدى سلطات الضبط 

.متابعةالاقتصادي خلال ال

ر  في الحقوق، كلیة یالقانون الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجست في  الاقتصاديحسین، آلیات الضبط نداتي -16

.38.، ص2014جامعة خمیس ملیانة ، الحقوق 
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حمایة المنافسة الحرة تنظیمها وضبطها، وبغیة محاربة كل أشكال التصرفات 

عمل المشرع على مواكبة التحولات الإقتصادیة ،والممارسات التي تمس بالسیر العادي للسوق

"التي عرفها المحیط الإقتصادي والقانوني إلى استحداث جهاز یقوم بضبط السوق یسمى

."مجلس المنافسة

المنافسة بممیزات خاصة، منها حمایة وضبط السوق في حالة الإخلال بأحد مجلس ویتمتع 

.ضوابط السوق وهذا ماسوف نقوم بتحلیله في المبحث الأول

أما المبحث الثاني فسوف نرى كیفیة الطعن في القرارات والأوامر الصادرة عن هذا المجلس 

لتي صدر ا للأطراف اوهذا تكریسا للضمانات القاضیة، والتي حرص المشرع على منحه

.ضدها قرار مجلس المنافسة
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المبحث الأول

التأطیر الإجرائي لنظام المتابعة أمام مجلس المنافسة

المستقلة مهمة الضبط العام تتطلب ممارسة مجلس المنافسة كسلطة من السلطات الإداریة 

المطلب (التي تمكن من متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة القانونیةأتباع جملة من الإجراءات 

الهیئات والأشخاص التي تعني ویشارك مجلس المنافسة مهمة ضبط مختلف  )الأول 

وذلك لإثبات الممارسات غیر المشروعة والقضاء علیها )المطلب الثاني (بحمایة المنافسة 

)المطلب الثالث (كفیلة بحل النزاع التنافسي والتي هي وإدانة المؤسسات التي قامت بإرتكابها

المطلب الأول

إخطار مجلس المنافسة

تعد عملیة الإخطار المحرك الأساسي لكل الإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة، 

ومن ثمة نستعرض كیفیة وشروط ولكن أولا سوف نتعرف على الأشخاص المؤهلة للإخطار 

.یرتبهالإخطار وماهي أهم الأثار التي

الأشخاص المؤهلة بالإخطار :الفرع الأول 

یمكن أن یخطر "المتعلق بالمنافسة على مایلي03-03 رقم من الأمر44تنص المادة 

الوزیرالمكلف بالتجارة  مجلس المنافسة، ویمكن  مجلس أن ینظر في القضایا من تلقاء 

من المادة 2أو بإخطار من الهیئات المذكورة في الفقرة نفسه أو بإخطار من المؤسسات 

17."إذا كانت لها مصلحة في ذلك، من هذا الأمر35

، صادر في 43ج، عدد .ج.ر.، یتعلقّ بالمنافسة، ج2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم من44أنظر المادة -17

، 64ج، عدد .ج.ر.، ج2003أكتوبر 25مؤرخ في 12-03علیه بموجب القانون رقم مصادق(2003جویلیة 20

، صادر 36ج، عدد .ج.ر.، ج2008جوان 25مؤرخ في 12-08، معدّل و متمّمبموجب القانون رقم )2003صادر سنة 

وت أ 18، صادر في 46ج، عدد .ج.ر.، ج2010أوت  15مؤرخ في 05-10وبالقانون رقم 2008جویلیة  02في 

2010.
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:فمن خلال هذه المادة نستنتج أن الأشخاص المؤهلة  بإخطار مجلس المنافسة هي 

الوزیر المكلف بالتجارة :أولا 

یعتبر وزیر التجارة الرئیس الأعلى للسلطة المركزیة في مجال التجارة وهو بالتالي 

على المسؤول الأول على ضبط السوق، وعلیه فإنه بإمكان إخطار مجلس المنافسة بناءا 

.18رة التجارة بمبادرته الشخصیةها الأعوان التابعین لوزابالتحقیقات التي قام

التلقائي  الإخطار:ثانیا

:ویكون ذلك عن طریق مجلس المنافسة بنفسه ویكون كما یلي

خطر المجلس من أشخاص تنعدم فیهم الصفة أو المصلحة عن وجود ممارسات مقیدة أإذا -

، الاقتصاديولكن من خلال الوقائع یتبین أن متابعتها ضروریة لحمایة النظام فیتم رفضه،

.التلقائيقوم المجلس بالإخطار یف

، إخطار من جهة ما، ویتبن له ضرورة توسیع مجال التحقیق إلى أسواق مجاورةعند یتلقى-

.19إخطار المناطق التي لم تكن محل الحمایة فيفیقوم بإخطار نفسه تلقائیا بهدف ضمان 

الاقتصادیةالمؤسسات :ثالثا

الحق في الإخطار كما أن لیس المؤسسات المشكلة في صورة  لها الاقتصادیةلمؤسسات ا

فالإخطار أكثر رواجًا، یكون من شركة الحق فقط في الإخطار بل یمتد للمؤسسات الفردیة

.20جراء الممارسات المقیدة للمنافسةالمباشرة منطرف المؤسسة التي غالبا ما تكون الضحیة 

، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق عمورة عیسى- 18

.36، ص2001جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

نیل شهادةمسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لبوجمیل عادل،- 19

.109، ص2012الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، مذكرة لنیل شهادة 03-03والأمر 06-95المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم ناصري نبیل، - 20

.29، ص2004الماجستیر في الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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والتنظیمات المهنیةالجماعات المحلیة :رابعا

اكتشافهاالمنافسة، وذلك عند إخطار مجلسالجماعات الإقلیمیة لها صلاحیات إنّ 

، فلها أن تقوم مباشرة بإخطار مجلس الاقتصادیةلنشاطات السیر الحسنلممارسات تعیق 

.المنافسة

لجمعیات حمایة المستهلك نفس المهمة فهي أیضا لها صلاحیة إبلاغ مجلس المنافسة كما أن

.لها من أثر على المستهلكینوذلك لماسیر المنافسةعلى أي تعدي من طرف الأعوان لحسن 

الجهات القضائیة :خامسا

الجهات القضائیة المختصة یمكنها أن تطلب رأي المجلس فیما یخص معالجة القضایا إنّ 

المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة بعد أن تبلغه بناءا على طلبه بالمحاضر والتقاریر ذات 

21.إلیهالصلة بالوقائع المرفوعة 

وكیفیات الإخطارشروط :الثانيالفرع 

أن یتوفر فیه عدد من الشروط المنافسة لابدمن أجل قبول الإخطار من طرف مجلس 

:یليوكیفیات یتم حصرها فیما 

الإخطار شروط  :أولا

  :هيللإخطار جملة من الشروط 

:الصفة-1

، إلاّ أن بالمنافسة عن ذكر شروط الصفةبالرغم من سكوت النصوص القانونیة المتعلقة 

.بذلكللقیام جهة تتمتع بالصفةمن المجلس،ویشترط صدورهقبول الإخطار أمام 

بالإخطار المباشرتوافره في تلك الأشخاص المكلفة ویلاحظ بشأن هذا الشرط، هو ضرورة 

الوزیر المكلف ماعدا03-03من القانون 35من المادة 2الفقرة  والمذكورة فيللمجلس 

.111، المرجع السابق، صلعادبوجمیل - 21
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.22الاقتصاديمكلفان بالدفاع عن النظام العام ومجلس المنافسةباعتبارهمابالتجارة 

:المصلحة2-

على ضرورة توافر شرط المصلحةفي03-03القانون أقر المشرع صراحة في إطار 

إذا "44أواخر الفقرة الأولى من المادة  الواردة فيالعبارة  وذلك في، بالإخطارالشخص القائم 

"كانت لها مصلحة في ذلك

:الاختصاص-3

بحیث أن مجلس المنافسة یمكنه أن یقرر 03-03من الأمر 44/3ث تضمنته المادة بحی

إلا أن المشرع الجزائري ألزم مجلس المنافسة عند بمفرده إن كان مختص للنظر في نزاع ما

.لتفادي المساس بحقوق الطرف المتضرر قراره وذلكأن یعلل الاختصاصالتصریح بعدم 

:فيسة مجلس المنافویتحدد اختصاص

  :وهيالفصل في القضایا المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة -

.غیر المشروعة التعسف في وضعیة الهیمنةالاتفاقات*

.الاقتصادیةالتعسف في وضعیة التبعیة *

.التوزیعاستئثاریلاحتكارالبیع بسعر منخفض تعسفیاذابرام عقد شراء *

.23الاقتصادیةوالترخیص بهاالتجمیعات في رقابةكما یختص مجلس المنافسة *

المقنعة الإثبات  رصاتوافر عنشروط-4

وهو أن یكون الإخطار مدعم من قانون المنافسة، 44/3نصت على هذه الشروط المادة 

، ویطرح هذا الشرط بحدة بعناصر مقنعة بما فیه الكفایة، لكن توافر هذه الشرط صعب جداَ 

في الإخطار المباشر، بحیث یجب على الطرف المتضرر تقدیم عناصر إثبات واضحة على 

، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق كحال سلمى- 22

.130-129، ص2006جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

دار هومة، الجزائر مسؤولیة العون الإقتصادي، في ضوء التشریع الجزائري والفرنسي، د ط، إیمان،بن وطاس - 23

.141-140ن، ص.س.د
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أن تثبت أن المؤسسة وجود ممارسات مقیدة لمنافسة، فیكون على المؤسسة المتضررة 

ا بواسطة مادیة ویتم الإثبات إمّ المشتكى منها قد سببت لها ضررا وذلك عن طریق أدلة 

إلخ، المهم أن هذه الأدلة دقیقة ومتطابقة ...ئق المحاسبیة، الفواتیر، المراسلات، الشیكات الوثا

.24بحیث لا تدع أي مجال لشك

كیفیات الإخطار :ثانیا

ترفع الدعوى أمام مجلس المنافسة بمقتضى عریضة مكتوبة، توجه لرئیس المجلس فیه 

أربع نسخ مع الوثائق الملحقة بها بواسطة رسالة موصى علیها مع علم الوصول وبعدها 

تسجل العریضة والوثائق الملحقة بها أثناء التحقیق في سجل تسلسلي، وتمهر بطابع یتضمن 

.الوصولریخ إلى تاالإشارة 

فلأول المعنوي،وهنا یجب التمییز بین الإخطار الذي یرفعه الشخص الطبیعي أو الشخص 

یجب علیه أن یبین إسمه ولقبه وموطنه، أما الثاني فیجب أن یبین تسمیته، شكله، مقره 

25.یمثلهالإجتماعي، والجهاز الذي 

كما نود الإشارة في الأخیر أنه یجب على مجلس المنافسة الرد على العرائض المرفوعة إلیه 

26.استلامهللعریضةیوم، إبتداءا من تاریخ 60في أجل أقصاه 

آثار الإخطار :الثالثالفرع 

من الأكید أن المطالبة بتوفر مجموعة من الشروط في قبول الإخطار من شأنه أن یرتب 

:معینةنتائج وآثار

التصریح بعدم قبول الإخطار كأثر لعدم توافر شروطه  :أولا

.142ص المرجع السابق، بن وطاس إیمان،- 24

مجلس المنافسة، مذكرة التخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الرابعة عشر، المدرسة عماري بلقاسم،- 25

.17-16، ص2006الجزائر،العلیا للقضاء، وزارة العدل، 

.32ص المرجع السابق،ناصري نبیل،- 26
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تم نص على الحالة التي لا یتوافر فیها شرط من الشروط المطلوبة في قبول الإخطار في 

قبول الإخطار ، إذ یترتب على غیاب شروط 03-03من الأمر 44الفقرة الثالثة من المادة 

إمكانیة مجلس المنافسة التصریح بعدم قبول الإخطار بواسطة قرار فیه تعلیل رفض الإخطار 

كعدم إختصاص المجلس أو لعدم كفایة أدلة الإثبات، فبصدور قرار عدم القبول یتم وضع حد 

ة للإجراء المتبع أمام مجلس المنافسة حیث أنه لا یمكن مناقشة إمكانیة قبول الإخطار مر 

27أخرى 

الآثار الناتجة عن توفر شروط قبول الإخطار :ثانیا

بعد دراسة مجلس المنافسة لموضوع الإخطار مجلس المنافسة لموضوع الإخطار وتأكده 

، 28الموضوع من إختصاصه، یفصل مباشرة بقبول الإخطارمن إستفاءه للشروط القانونیة وأنّ 

:وبالتالي

.03-03من الأمر 44/3المادة ر وفق التصریح بقبول الإخطا*

بموجب 03-03من الأمر 39وفق المادةإعلام السلطات الإداریة المستقلة بالإخطار *

.12-08القانون

.03-03من الأمر 46وفق المادةتدابیر تحفظیة إمكانیة طلب*

.29مباشرة إجراء التحقیق *

المطلب الثاني

إجراء التحقیق

. 134- 133صالمرجع السابق، سلمى، كحال - 27

متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة من طرف مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في بن عبد االله صبرینة، -28

.37، ص2012الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،

، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة خمایلیة سمیر- 29

.05، ص2013، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،الحقوق
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الثانیة لسیر الإجراءات أمام مجلس المنافسة وذلك من أجل إثبات التحقیق المرحلةیعد 

منها مع مراعاة الإجراءات الواجب إتباعها طبقا لأحكام والممارسات المشتكىالوقائع 

  .الدفاعوذلك حفاظا على مصالح الأفراد وحقوق 03-03الأمر

هلون للقیام بالتحقیقات ؤ الأعوان الم:الأولالفرع 

لمجلس المنافسة یضطلعون دون أن المقررین التابعین 03-03یستخلص من أحكام الأمر 

-03، إذ أن المشرع الجزائري من خلال تعدیله للأمر 30سواهم بصلاحیة إثبات المخالفات 

 وذلك فيیقات قوسع من دائرة الأشخاص المؤهلین للقیام بالتح قد 12-08بموجب القانون 03

:كالتاليمكرر ولذلك یمكن تصنیف الأشخاص المؤهلة للقیام بالتحقیقات 49المادة 

.مقرر مجلس المنافسة والتي تسند لهم مهمة التحقیق ویتم تعینهم عن طریق مرسوم رئاسي*

:الأعوان في كل منالتجارة،ویتمثل هؤلاءالأعوان التابعون لوزارة *

.وقمع الغشصادیة ة للرقابة الإقتالمدیریة العام-

.وتنظیمهاالعامة لضبط النشاطات المدیریة-

.جیة لوزیر التجارةالمصالح الخار -

.ضباط الشرطة القضائیة*

.31تابعون لمصالح الإدارة الجبائیة الأعوان المعنیون ال*

تنظیم إجراءات التحقیق :الفرع الثاني

بتنظیم إجتماع داخل المصلحة التي یشرف المقرریتولى بعد الإقتناع والقبول بالإخطار 

:مرحلتینالذي یمر عبر بالتحقیقعلیها من أجل القیام 

مرحلة التحقیق الأولى :أولا

.145ص السابق،، المرجع بن وطاس إیمان- 30

.52-47، المرجع السابق، ص ص بن عبد االله صبرینة- 31
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وتسمى أیضا بمرحلة تحفیز التحقیق بحیث تبدأ هذه المرحلة بجمع كامل الوثائق التي تبدو 

ل بعض المؤسسات ضروریة للبحث والتحري وكذا الحصول على معلومات إضافیة من قب

.والهیئات التي من شأنها تقدیم تفسیرات بشأن موضوع القضیة

المكلفة بالتحقیق وذلك بقصد تحدید إجتماع یترأسهمسؤول المصلحةویختتم التحضیر بعقد 

32.طرف التحري، وكذا إعداد برنامج للرقابة 

مرحلة البحث والتحري :ثانیا

تتمیز هذه المرحلة بتمتع المحققون بإستعمال جمیع السلطات المخولة لها في إطار الأمر  

بحیث منح المشرع مجموعه من الصلاحیات المقررة یمكن إجمالها على النحو 03-03

:التالي

 وذلك وفقاوثیقة ضروریة لتحقیق، دون أن یمنع من ذلك السر المهني كل القیام بفحص*

.51/1للمادة 

.طبیعتهاومهما كانتحیثما وجدت المطالبة بإستلام أي وثیقة *

.حجز المستندات التي تساعد المقرر على أداء مهامه*

.33ریة من أیة مؤسسة أو أي شخص آخرالمطالبة بكل المعلومات الضرو *

وخلال هذه المرحلة یتولى المقرر تحریر تقریر أولي یتضمن عرض الوقائع وكذا المآخذ 

وإلى الوزیر المكلف بالتجارة إلى جمیع الأطراف ذات المسجل، ویبلغه إلى الطرف المعني 

.34أشهر03المصلحةالذینیمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل لا یتجاوز 

غلق التحقیق :ثالثا

بعد إنتهاء مرحلتي التحقیق والتحري یتول المقرر التأكد من صحة الملف من حیث الشكل 

والموضوع، وفي الأخیر یقوم المقرر عند إختتام التحقیق بإیداع تقریر معلل لدى مجلس 

.38، المرجع السابق، صناصري نبیل- 32

.147،148ص  السابق،بن وطاس إیمان، المرجع - 33

. 38ص  السابق،ناصري نبیل، المرجع - 34
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إقتراح عند الإقتضاء وإقتراح القرار، وكذاالمنافسة یتضمن المآخذ المسجلة، ومرجع المخالفات 

یتولي رئیس مجلس المنافسة تبلیغ الأطراف المعنیة وإلى الوزیر ، وعندئذ35یمیةتنظتدابیر 

یحدد لهم شهرین، و )02(المكلف بالتجارة الذین یمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل 

.36كذلك تاریخ الجلسة

آثار التحقیق :الثالثالفرع 

إجراءات تحفظیة المنافسة إتخاذإن بین من الآثار المترتبة عن التحقیق یمكن لمجلس 

ذلك عندما یكون متوفر على الشروط الشكلیة و  03-03من الأمر 46وفقا للمادة ذلك و 

منها تمس بشكل فوري وخطیر بالإقتصاد ، ویجب أن تكون الممارسات المشتكيوالموضوعیة

.المعنيطني أو القطاع و ال

03-03من الأمر 18-17كما ینتج عن التحقیق الترخیص لعملیات التجمیع و فقا للمادة 

وذلك إذ توفرت شروط طلب الترخیص بعملیات التجمیع المحددة بموجب المرسوم التنفیذي 

05-21937.

المطلب الثالث

داولات مجلس المنافسةم

إجراء التحقیق، تكون القضیة جاهزة الفصل فیها، بعقد مجلس المنافسة منالإنتهاء بعد 

.بموجبها في القضیةقرارات یفصلجلسات تتوج بإتخاذ

نظام الجلسات وعلیها فإنه البث في القضایا وفق أحكام قانون المنافسة، یكون وفق

لأخیر یسهر على ، لكي یستند المجلس على أسس قانونیة لإصدار العقوبات، وفي اوالمداولات

.تنفیذها مع إحترام حق الطعن فیها وهذا ما سنعالجه في هذا المطلب

.17ص  بلقاسم، المرجعالسابق،عماري - 35

. 39ص  السابق،المرجع نبیل،ناصري - 36

، مذكرة لنیل شهادة 12-08والقانون 03-03براهمي فضیلة، المركز القانوني لمجلس المنافسة، بین الأمر - 37

.69-68، ص2010، جامعة عبد رحمان میرة، بجایة، والعلوم السیاسیةالماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق 
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سیر الجلسات :الأولالفرع 

من القواعد، هذا إلى جانب القاعدة العامة منظمة بمجموعةجلسات مجلس المنافسة إن ّ   

التي تنص على سریة الجلسات هناك قواعد تهدف إلى ضمان السیر الحسن لهذه الجلسات 

  .الدفاعوالحفاظ على حقوق 

بمحاضر الاستعانةمبدأ المواجهة و حق الأطراف  :أولا

حق  الأطرافجهة، حیث یمنح القانون لكل واأ المدتخضع جلسات مجلس المنافسة لمب

من النظام الداخلي لمجلس المنافسة 27تقدیم تدخلهم الشفوي، وهذا ما نصت علیه المادة 

:یحدد نظام التدخلات الشفویة أثناء الجلسة حسب الترتیب الآتي"والتي تشیر إلى أنه 

".المقرر ثم الوزیر المكلف بالتجارة فلأطراف المعنیة

من ثمة فالمادة یقوم المقرر بالتذكیر بالقضیة و خلة حیثمادة توضح تسلسل إجراءات المدالفا

من ثمة یقوم بتقدیم یقوم المقرر بالتذكیر بالقضیة و توضح تسلسل إجراءات المداخلة حیث 

في الأخیر یكون التدخل الوزیر المكلف بالتجارة و خلاصة عامة ثم یكون التدخل لممثل 

.38عنیة لتقدیم إدعائتهم أو دفاعهمللأطراف الم

، بحیث لها الحق في تعیین تحضر شخصا إلى الجلسة ألاكما أنه یمكن للأطراف المعنیة 

...على أنه 03-03من الأمر 30/1علیه المادة ما نصت، هذا من یمثلها ویمكن أن "

.39"تعین هذه الأطراف ممثلاً لها أو تحضر مع محامیها أو مع أي شخص تختاره

سریة الجلسات :ثانیا

، بعد ما 03-03ء بها الأمر من بین الأحكام الجدیدة التي جات مبدأ سریة الجلسایعد 

كلیة الحقوق، جامعة أمحمد في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة في الحقوق الاتفاقاتقمع تواتي محند شریف،-38

.112، ص2005بلقاسم، بومرداس، 

.156صكحال سلمى، المرجع السابق، - 39
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من الأمر رقم 28/3المادةبه وهذا ما جاءتعلنیة، الملغى06-95رقم الأمر كانت فیظل 

وبذلك فإن الفصل في القضایا المطروحة "جلسات مجلس المنافسة لیست علنیة"03-03

.40ممثلیهاأمام مجلس المنافسة یتم بصفة سریة بحضور الأطراف و 

قواعد سیر الجلسات :ثالثا

وهنا نمیز بین القواعد المتعلقة بالجلسات والقواعد الخاصة بالمداولات 

:الجلسةتنظیم-1

تعود صلاحیات تحضیر وتنظیم جلسات مجلس المنافسة إلى رئیس مجلس المنافسة حیث 

:الجلسة تبلیغ كل منانعقادیتولى هذا الخیر تحدید رزنامتها وجدول أعمالها، ویقوم قبل 

.أعضاء المجلس-

.الأطراف المعنیة-

.المقررون-

.ممثل الوزیر المكلف بالتجارة-

یباشر الرئیس سیر الجلسة، حیث یسهر على مراعاة إجراءاتها وبعد حضر كل هذه الطراف

من 6من حیث المداخلات ومن حیث توافر النصاب القانوني والذي یشترط فیه حضور

.41أعضاء المجلس على الأقل

أن یشارك في جلسات المجلس أي عضو فیه في المداولة تتعلق بقضیة له لا یمكنكما أنه 

و بین احد أعضائها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو یكون قد مثل فیه مصلحة أو یوجه بینه أ

أو یمثل أحد الأطراف المتخاصمة،یتخذ مجلس المنافسة قراراته بالأغلبیة البسیطة مع ترجیح 

.42صوت الرئیس في حالة تساوي الأصوات

.162بن وطاس إیمان، المرجع السابق، ص- 40

.111صالمرجع السابق، تواتي محند الشریف،- 41

.118ص المرجع السابق،بوجمیل عادل،- 42
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أنه أثناء الجلسة یسمح لمختلف المتدخلین 03-03من الأمر 34/2كما نرى حسب المادة 

تعدیلب

دفوعا جدیدة لم كما یمكن للأطراف تقدیم .43السابقة وملاحظاتهم المكتوبةمذكراتهم استكمالو أ

.السابقةتكن متضمنة في مذكراتها 

:مجلس المنافسةمداولات-2

:الذین لهم صلاحیة المشاركة في المداولاتالأشخاص-أ

:كمایليالذین لهم صلاحیة المشاركة في المداولات لقد حدد القانون الأشخاص 

یحضر أعضاء 06المنافسة أي على الأقل أعضاء مجلسفإلى جانب الأغلبیة البسیطة من 

الأمین العام، وممثلین لوزیر التجارة، لكن دون الحق في التصویت، كما أن من، المقررونكل 

القانون حمایة لنزاهة المداولات یمنع مشاركة أعضاء مجلس المنافسة الذین لهم مصلحة في 

-03من الأمر 29هذا وفق لنص المادة لاقة قرابة مع أحد أطراف القضیة و القضیة أو لهم ع

03.

:میعادها-ب

نفس تاریخ الجلسة إلا أنها أصبحت یمكن أن تأخذ تاریخ داولات بعد ما كانت تأخذ إن الم

آخر لاحق بإعتبار أنّه لا یمكن لأعضاء المجلس إتخاذ قرار مؤسس قانونا في الجلسة لاسیما

.44في المسائل المعقدة و المتشابكة

مجلس المنافسة مقررات:الثانيالفرع 

وعقوبات إداریة وذلك بغیة وضع حد مقرراتیتمتع مجلس المنافسة بسلطة إتخاذ 

له بضمان حریة القانون تسمحللمنافسة وهذه السلطة التي یخولها له للممارسات المنافیة

في هذا الإطار یمكن لمجلس المنافسة إتخاذ كل تدبیر في شكل  "...03-03الفقرة من الأمر رقم 34تنص المادة - 43

".من هذا الأمر49المنصوص علیها في المادة الرسمیة للمنافسةالنشرة أو منشور ینشر في نظام 

.116 - 115صالمرجع السابق، تواتي محند الشریف، - 44
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التي یتخذها المجلس المقرراتالمنافسة وحسن سیرها، غیر أن التساؤل یطرح حول تصنیف 

من جهة أخرى؟المقرراتوكذا قوه هذه 

مجلس المنافسة  مقرراتأصناف  :أولا

:ما یليإلى مجلس المنافسة مقرراتیمكن تصنیف 

:القبولعدم-1

بأن الملفات المرفوعة إلیه لا تدخل ضمن إطار تطبیق المواد من للمجلس ما تبینإذا 

المقدمة لا تتضمن أحكام قانونیة أو عناصر من قانون المدني أو أن العرائض 12إلى  6

تكون الدعوى مقبولة أمام المجلس وبالتالي فحتىبعدم القبول، مقررایصدر مقنعة،إثبات 

.45یجب أن یكون موضوعها محل إختصاص هذا الأخیر

:الرفض- 2

، إخطار المجلس من طرف أحد الأشخاص غیر المؤهلة قانوناذلك في حالة ما إذا تم 

إطار الصفة في الشخص المخطر، أو إذا كانت الوقائع المرفوعة إلیه لا تدخل في انعدامأي 

لانعدام بالرفض مقرراالتي تكلف هذه الأخیرة بحمایتها، یتخذ مجلس المنافسة المصالح

.46والمصلحةالصفة

:المتابعة-3

من إختصاصه لوضع حد لمجلس المنافسة بأنّ العرائض المرفوعة أمامه عندما یتبین 

:تتضمنللممارسات المقیدة للمنافسات یتخذ مقررات 

:ق أحكام الأمر المتعلق بالمنافسةتصنیف الممارسات وف*

ترفع الملفات أمام المجلس، یتولى هذا الأخیر في بدایة الأمر تكییف وتقدیر فعندما 

.الوقائع حسب ما نصت علیه أحكام قانون المنافسة

:الأوامر*

.41ص المرجع السابق،ناصري نبیل،- 45

.20صالسابق، المرجع عماري بلقاسم،-
46
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یمكن للمجلس أن یتخذ تدابیر تقویمیة في شكل أوامر تهدف إلى ضمان حریة 

للمنافسة موضوع المنافسة في قطاع معین، كإتخاذ تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة 

.التحقیق

:العقوبات الإداریة*

نافذة فورا في قد یصدر مجلس المنافسة عقوبات إداریة تتمثل في تقریر عقوباتمالیة

.47الآجال التي یحددها عند عدم تطبیق الأوامروإما في 

قوة مقررات مجلس المنافسة :ثانیا

محضر معتحفظ یحرر كل مقرر صادر عن مجلس المنافسة في نسخة أصلیة واحدة 

وذلك عن طریق إرسال التنفیذالجلسة، وتبلغ هذه القرارات إلى الجهات المختصة بقصد 

.استلامموصى علیه مع وصل 

:المجلستنفیذونشر مقررات-1

إرسال بواسطةلتنفیذها یتخذها مجلس المنافسة إلى الأطراف المعنیة تبلغ القرارات التي

إلى الوزیر المكلف بالتجارة الذي یسهر على تنفیذها وترسلالاستلامموصى علیه مع وصل 

كما یجب أن تبین هذه القرارات آجال الطعن وكذلك أسماء الجهات المرسل إلیها وصفاتها 

.وعناوینها

أما نشر هذه القرارات فیتولى الوزیر المكلف بالتجارة نشر جمیع القرارات الصادرة في مجال 

أو تلك القرارات التي یصدرها مجلس قضاء تلك الصادرة عن مجلس المنافسة سوآءاالمنافسة 

الجزائر، وذلك في النشرة الرسمیة للمنافسة، كما یمكن أن ینشر مستخرج من القرارات عن 

.48الصحف أو بأي وسیلة إعلامیة أخرىطریق 

في مقررات مجلس المنافسة طرقوإجراءات الطعن-2

ردع الممارسات المنافیة للمنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء قوعراب فریزة،- 47

.33، ص2006عشر، المدرسة العلیا للقضاء، وزارة العدل،  14الدفعة  

.44- 43صالمرجع السابق، ناصري نبیل،- 48
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أما المجلس القضائي لمدینة بالاستئنافمجلس المنافسة قابلة لطعن فیها مقرراتتكون 

من الأطراف المقرراتهذه  استلامي المواد التجاریة وذلك إبتداءًا من الجزائر الفاصل ف

المعنیة أو من طرف الوزیر المكلف بالتجارة وعلیه فإن قانون المنافسة أقر بأحقیة الأطراف 

أو ضمانة من الضمانات التي ذلك كحقراته أمام مجلس المنافسة و في قراالمعنیة بالطعن 

یمنحها القانون لهذه الأطراف بحیث ینشر فقط أنه یقوم بتفصیل دقیق لإجراءات الطعن على 

.المطلبوذلك في المبحث الثاني من هذا مجلس المنافسة مقررات

طبیعة التدابیر الصادرة عن مجلس المنافسة :الثالثالفرع 

یتمتع بسلطة إتخاذ عدة قرارات إلا أنّ أهمها یتمثل في القرارات إذا كان مجلس المنافسة 

.أمامهالتنازعیة، والتي تضع حدًا للمنازعات المرفوعة 

فیمكن أن یكون الهدف منها ردع :ویختلف مضمون قرارات المجلس بالنظر إلى الهدف منها

.طابع وقائيوقمع الممارسات المنافیة، كما یمكن أن تأخذ 

التدابیر الوقائیة  :أولا

:كونها تختلف عنها من حیث الغایةإداریة،لا تعتبر عقوبات إن هذه الإجراءات

فالعقوبات الإداریة تتمیز بغایتها القمعیة، في حین الإجراءات الوقائیة تهدف إلى الوقایة 

.ولأیمكن دفعهمن وقوع الضرر 

تدابیر وقائیة إتخاذ-1

مجلس المنافسة لمثل هذه الإجراءات لمثل هذه الإجراءات إتخاذ مجلس المنافسة إنّ 

ممارسات المقیدة للمنافسة، لتفادي وقوع ضرر محدق الهدف منه هو وضع حد للّ أنّ 

التدابیر بموجب لمثل هذهغیر ممكن إصلاحه، وقد نظم المشرع كیفیة إتخاذ المجلس 

هذه المادة یظهر أنه من الضروري إیجاد فمن خلال.03-03من الأمر 46المادة 

إجراءات سریعة ومستعجلة ضد الممارسات نظام یسمح للمجلس من خلاله بإتخاذ 
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هذه الإجراءات لابد لاتخاذالمنافیة التي من شأنها الإضرار بمصالح الأشخاص، إلاّ أن 

شخاص بالأوالتي تتعلق 46فر بعض الشروط التي أشار إلیها المشرع في المادة من توّ 

.الاستعجالي، وتوفر عنصري خطورة الضرر والظرف المؤهلة بطلب هذه الإجراءات

وعلیه فإن لقبول أي إجراء تحفظي یجب أن یكون الإجراء متخذ من شخص مؤهل 

لذلك ویكون هناك خطر محدق یستدعي تدخل المجلس لإیقافه أو وضع حد له، وعلیه 

یمكنه إتخاذ هذا ي ومستعجل ر المجلس أن تدخله ضرو إذا لاحظفإن في حالة ما 

الإجراء التحفظي، ویمكن أن یتضمن طلب وضع الحد للممارسات المشتكى منها 

كما ، وكذا الحث على الرجوع إلى الحالة السابقة، أكثر من هذا ...كرفض البیع 

ي كل فدج  100000أن یقترن هذا الطلب بغرامة تهدیدیة یمكن أن تصل إلى یستطیع

.49في الآجال المحددةیوم تأخیر من تنفیذ طلبات المجلس،

الأوامر توجیه-2

إقتصادیا یدخل في إختصاصه، یحمل إخلالا اتفاقاإذا رأى مجلس المنافسة بأنّ 

حد الاقتصادیین لوضعواضحا بالمنافسة، فإنه یستطیع توجیه أوامر للمتعاملین 

:"وجاء النص كما یلي 03-03من الأمر 45علیه المادة ما نصتللممارسة وهذا 

یتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات المقیدة للمنافسة 

."إلیه أو یبادر هو بها من إختصاصهالمرفوعةعندما تكون العرائض و الملفات

، یكون قصد تعدیل الممارسة، أو إلغائها الأوامر یتعلق الأمربالارتفاقإنّ مضمون هذه 

أي إجراء بإتخاذوعموما یكونأو الإضافة إلیها، أو الرجوع إلى الوضعیة السابقة، 

.50لوضع حد لآثار الممارسة أو تهدیداتها

العقوبات الإداریة  :ثانیا

.61- 60ص المرجع السابق،عمورة عیسى،- 49

.118صالسابق،المرجع تواتي محند شریف،- 50
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ویكون ا الإداري هذات طبیعة قمعیة علاجیة، ولو أنها تحتفظ بطابعهذه العقوبات إنّ 

الغرامات وتتمثل هذهالعقوباتفي.المحظورةالاتفاقاتالذي أنتجته كمقابل للضررتقریرها

.المالیة، إضافة إلى نشر القرارات

:المالیةالعقوبات-1

المشرع حق، منح له به مجلس المنافسة في تنظیمه لسوقلتأكید الدور الفعال الذي یقوم 

، إذ یعاقب حق بالذمة المالیة للشخص المخالفت التي تلإقرار غرامات مالیة وهي تلك العقوبا

03-03المر رقم من12و 10،7،6، 11مجلس المنافسة الممارسات المذكورة في المواد 

غیر الرسوم المحقق في الجزائر الأعمال منمن مبلغ رقم %12بغرامك مالیة لا تفوق 

خلال آخر سنة مالیة مختتمة، وإذا كان مرتكب المخالفة لا یملك رقم أعمال محدد فالغرامة لا 

  . )دج 3.000.000(دینار جزائري ثلاثة ملایینتتجاوز 

في تنظیم الممارسات المقیدة احتیالیةیعاقب كل شخص طبیعي ساهم شخصیا بصفة كما 

.51)دج2.000.000(ینار جزائري بغرامة مالیة قدرها ملیوني دتنفیذهاوفي للمنافسة 

ینار جزائري یمكن أیضا لمجلس المنافسة إقرار غرامة لا تتجاوز خمسمائة ألاف د

بناءا على تقریر المقرر، ضد المؤسسات التي تتعهد بتقدیم معلومات خاطئة  )جد500.000(

.52المطلوبة في الآجال المحددة من قبل المقررنسبة للمعلومات الأو غیر كاملة ب

التجمیع والتيعملیاتعلى تسلیط عقوبة على من قانون المنافسة 61كما نصت المادة 

من رقم %7أنجزت بدون ترخیص من مجلس المنافسة، وتتمثل في غرامة مالیة تصل 

مالیة مختتمة ضد كل مؤسسة  ةالأعمال من غیر الرسوم المحقق في الجزائر خلال آخر سن

.53هي طرف في التجمیع أو ضد المؤسسة التي تكونت من عملیة التجمیع 

:)غرامات غیر مالیة(القرار  نشر-2

. 119صالمرجع السابق، بن عبد االله صبرینة،- 51

.37ص السابق،فریزة، المرجعقوعراب - 52

والنصوص المعدلة له، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 3-03مجلس المنافسة في ضوء الأمر رقم بن بخمة جمال،-53

118، ص2011یحي،جیجل،الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن 
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إن مسألة نشر قرارات مجلس المنافسة یمكن أن تأخذ طابعین، فیمكن أن تكون ذات 

أو نشرات خاصة به طبیعة إعلامیة أي تدخل في نشر أعمال المجلس في تقاریره السنویة،

كما یمكن أن یكون لإجراء ف بالتجارة بنشرها لبالإضافة إلى تلك التي یتكفل بها الوزیر المك

مجلس المنافسة بنشر مستخرج من قراره في الصحف أو وذلك بقیامالنشر طابع قمعي 

.أخرىبواسطة أي وسیلة إعلامیة 

نفقة وذلك تحت، اختیاريرى وهو إجراء خفیعتبر نشر القرار كجزء تكمیلي للجزاءات الأ

.54خص الذي صدر القرار ضدهالش

المبحث الثاني

الطعن في قرارات مجلس المنافسة 

إنّ حق الطعن في قرارات مجلس المنافسة یعتبر من بین المبادئ الهامة التي كرسها 

من 63للمادة قانون المنافسة، حیث أن كل القرارات التي تصدر عنها قابلة لطعن وهذا وفقا 

الطعن وبینفمن خلال النص تم تحدید الأشخاص المخولة لها قانونا حق 03-03الأمر 

على الطعن والآثار المترتبة علیه كما حدد الإجراءات والأثار المترتبة میعاد مباشرة إجراءات

  .الطعنوكیفیة الفصل في  الطعن

المطلب الأول

لھا حقّ الطعن والجھة المختصة للفصل فیھالأشخاص المخوّل

حق الطعن في قرارات مجلس المنافسة یعتبر من المبادئ العامة التي كرّسها قانون إنّ 

من الأمر رقم 63المنافسة حیث أنّ كلّ القرارات التي تصدرعنها قابلة للطعن وهذا وفقا للمادة 

فمن خلال النص تمّ تحدید الأشخاص المخوّلة لها قانوناً حقّ الطعن وبین میعاد 03–03

.فیهللفصل المختصةالجهة مباشرته و 

.69 صالسابق، المرجع عیسى،عمورة - 54



النظام الحمائي للمتابعة أمام :الفصل الأول

مجلس المنافسة

25

لها حقّ الطعنوّلخالأشخاص الم:لالفرع الأو

لكلّ من أطراف القضیّة، الوزیر لمنافسة،القد تمّ تحدید صلاحیة الطعن في قرارات مجلس 

.، بالإضافة إلى أطراف متدّخلة أخرىالمكلّف بالتجارة

أطراف القضیّة :أولاً 

هم الأشخاص المعنیین بالقضیّة مباشرة، وهم الذین تضرّروا من قرار مجلس المنافسة، 

حیث أنّه یختّلف أطراف هذه القضیّة حسب طبیعة القرار، سواءا كانوا معنیین بالعقوبات في 

حالة إقرار المجلس عقوبات إداریة أو إجراءات نهائیة، أو المتضرّرین في رفض الإخطار أو 

.وجه الدعوى ءانتفاإقرار 

الوزیر المكلّف بالتجارة :ثانیا

بإعتبار صلاحیة إخطار مجلس المنافسة ممنوحة لوزیر التجارة كما منح القانون أیضاً لهذا 

،الملغىبهذا الحقّ في قانون المنافسة افالاعتر ولقد تمّ .الأخیر صلاحیة الطّعن في قرارته

.55الاقتصادأما على خلاف القانون الفرنسي فهذه الصلاحیّة خوّلت لوزیر 

المتدخلین الإنظمامیین :ثالثا

یحق لكلّ طرف تضرّر من قرارات مجلس المنافسة، ولم یكن طرفاً في القضیّة أن یقدّم 

إجراء جاء به قانون المنافسة الجدید، كما أنّه یمكن مباشرته في أيّ مرحلة كانت  الطعن وهو

":أنّهالتي تنص على 03–03من الأمر رقم 68للمادة نصل وفقاعلیها القضیّة، وهذا 

یمكن للأطراف الذین كانوا معنیین أمام مجلس المنافسة، والذین لیسوا أطرافاً في الطّعن 

ى، أو أن یلحقوا بها في أیة مرحلة من مراحل لإجراء الجاري طبقاً لأحكام التّدخل في الدعو 

."قانون الإجراءات المدنیّة

ب هذا التّدخل الإنظماميّ من قانون الإجراءات المدنیّة والإداریّة طل148المادة نصتا كمّ 

إنّ طلب إدخال الغیر في الدعوى سواءا كان بصفة ضامن أو ضامن الضامن أو لأي :حیثّ 

.130ص  شریف، المرجعالسابق،تواتي محند -55
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السیر بالدعوى، وترك الدعوى وغیر ذلك من واستئنافسبب أخر وكذّلك طلب التّدخل 

ومن ،91إلى المادة 81دم طبقا للأحكام المنصوص علیها من المواد قالطّلبات العارضة، ت

.117إلى المادة 110المادة 

أماّ في ظلّ القانون الفرنسي، فإنه یمكن لرئیس محكمة باریس إدخال أشخاص في النزاع 

ولو لم تكن الأطراف تتنازع أمام، إذا كان هذا الطعن یمسّ بمصالحهم إذا أنّها حتىتلقائیا

.56مجلس المنافسة فسوف تبلّغ 

:المنافسةأجال الطّعن في قرارات مجلس :الثانيالفرع 

لقد سعى المشرع الجزائري على التمییز بین أجال الطّعن في قرارات مجلس المنافسة أمام 

.مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد التجاریة هذا حسب طبیعتها

حیث یكون الأجال الطعن ضدّ القرارات المتعلّقة بالعقوبات المالیة والأوامر وإجراءات النشر 

القرار، وأمّا عن أجل الطعن في القرارات الخاصة استلامخلال أجل شهر واحد من تاریح

.57یوم20بالتدابیر المؤقّتة، یكون في أجل 

ومنه في حالة تجاوز الأجال المحددة فلن یقبل الطعن المرفوع، لذا ومن أجل ضمان فعالیة 

.قرارات مجلس المنافسة وجب وضع أجال قصیرة للطّعن

للطعن في قرارات مجلس استثنائیةعلى شروط اعتمدقدّ ومنه نلاحظ أنّ المشرّع الجزائري

المدنیّة المنافسة، في حین أنّها مختلفة عن القواعد العامة المنظمة بموجب قانون الإجراءات 

من الأفضل لو أنّ شروط الطعن نظّمت في قانون مستقّل، وهذا یهدف منح المتقاضین  وكان

.58ون الإجراءات المدنیّةنلعامة المنظمة بقاإمكانیة التمییز بینّهما وبین القواعد ا

56-BOUTARD LABARDE Marie-Chantal, CANIVET Guy, Droit français de la concurrence, LGDJ, Paris,
1994, p. 226.

.السابقمن قانون المنافسة، المرجع03-03من الأمر  1الفقرة  63المادة - 57

لامیة، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق سةتما-58

.129، ص2012بد الرحمان میرة، بجایة، والعلوم السیاسیة، جامعة ع



النظام الحمائي للمتابعة أمام :الفصل الأول

مجلس المنافسة

27

  :الطعنالجهة المختّصة للفصل في :الثالثالفرع 

بعد التطرق إلى الأشخاص المخوّلة لها قانونیا مباشرة الطعن في قرارات مجلس المنافسة، 

فلزاما أنّ نتناول في النقطة الثانیة، الجهة القضائیة المختّصة بالفصل في الطعن وهذا یكون 

من خلال إحالة القاضي الاختصاصت التي تطرحها مسألة الاالإشكاعتمادمن خلال 

  .الإداري العادي والقاضي

إختصاص مجلس قضاء الجزائر للفصل في الطعن في القرارات المتعلّقة بالممارسات :لاً أوّ 

.للمنافسةالمقیّدة 

تكون قرارات مجلس المنافسة " على  03 – 03من الأمر  1الفقرة  63لقد أشارت المادة 

الجزائر الذي یفصل المتعلّقة بالممارسات المقیّدة للمنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء 

".....اد التجاریّة و في الم

ومن خلال نصّ المادة نفهم أنّ الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر هو صاحب 

.للفصل في الطعون المقدّمة ضدّ القرارات المتعلّقة بالممارسات المقیدّة بالمنافسةالاختصاص

وكما أنّه لو تبعنا أكثر في نص المادة، نجد أنّ المشرّع حدّد على سبیل الحصر إختّصاص 

مجلس قضاء الجزائر المتمثّل في فحص مشروعیة قرارات مجلس المنافسة دون سواه، بحیث 

، كون أنّ استثنائيالممنوح لمجلس قضاء الجزائر هو إختّصاص الاختصاصیبقى هذا 

الأصلي، والجدیر بالذّكر أنّ الاختصاصصاحب باعتبارهي القاضي الإدار الاختصاص

موضوع المسؤولیّة أمر یقضي القاضي الإداري دون غیره، لذا فلا یسعنا إلا التقیید بما جاء 

.59للاختصاصالقواعد العامة واحترامافي نص المادة، 

بین القاضي العادي والقاضي الإداري في قرار رفض الاختصاصتوزیع :ثانیا

:التجمیع

59
-ZOUAIMIA Rachid ,"le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit algérien",

revue IDARA, N 25, 2005. Page 38.



النظام الحمائي للمتابعة أمام :الفصل الأول

مجلس المنافسة

28

یمكن الطعن في قرار رفض ..على أنّه 03–03من الأمر رقم 119تنص المادة 

، نجد أنّ التجمیع 06–95لكن بالرجوع إلى الأمر رقم ، "...التجمیع أماممجلس الدّولة 

على نفس الحال بشأن كلّ القرارات الأخرى اعتبارهولقد تمّ للمنافسة،یعتّبر ممارسة منافیة 

بالتجمیع أمام الغرفة التجاریة لمجلس قضاء المتعلقالصادرة على أنّها ممارسات المنافسة 

برفض الجزائر فبموجب هذا الأمر الملغى لم یتمّ النص على إمكانیّة الطعن في قرار المجلس

.التجمیع أمام مجلس الدّولة

ة قضائیة تحت تسمیّة التي نصت على تأسیس هیئ152مادته  في 1996وبموجب دستور 

هذه الأخیر في الجزائر على أنّها الهیئة القضائیة الإداریة العلیا، اعتبرت، أین مجلس الدولة

حیث بموجبه إختصاصات مجلس الدّولة وكذا ،01–98ومع صدور القانون العضوي رقم 

نلاحظ أنّ المشرّع قدّ قام 03–03الأمر من  63و 19فمن خلال نص المادتین .تنظیمه

، بین جهتین قضائیتین، الأولى عادیة مختصّة في قرارات مجلس المنافسةختصاصالابتوزیع 

بالفصل في الممارسات المنافیة للمنافسة متمثلة في مجلس قضاء الجزائر، والثانیة إداریة 

.ممثلة في مجلس الدولةتختص للفصل في الطعون المقدّمة عن قرارات رفض التجمیع 

هذا التوزیع من خلال نقلها من المشرّع الفرنسي دون أنّ اعتمدحیث أنّ المشرّع الجزائري 

یلاحظ أنّ المشرّع الفرنسي أعطى إختصاص الطعن في قرارات مجلس المنافسة الفرنسي 

الاختصاصالرافضة للتجمیع التي تصدر عن الوزیر المكلّف بالإقتصاد، في حین أنّ هذا 

.60یؤول لمجلس المنافسة في ظلّ قانون المنافسة الجزائري

المطلب الثاني

إجراءات الطعن والأثار المترتّبة علیه

.107كحال سلمى، المرجع السابق، ص- 60
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من خلال تحدید الجهة القضائیّة المختّصة بالفصل في الطعن المقدم من الأطراف المعنیّة 

إجراءات معنیّة من أجل تكوین وفي الأجال المحدّدة قانونا، یتوجّب على هذه الأخیرة إتّباع 

.الطعن المراد تقدیمه، كما أنّه یترتّب على هذا الطعن أثار معینة

إجراءات الطعن:الفرع الأول

لقد عمل المشرّع على تنظیم الإجراءات المتعلّقة بالطعن في قرارات مجلس المنافسة، وهذا 

06–95لها في الأمر اهالتي خصّها بفصل كامل بعد أن تج03–03من خلال الأمر 

وتختلف إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة بحسب طبیعة القرار المطعون .الملغى

فیه، سواء تعلّق الأمر بدراسة الإجراءات الخاصة بمختلّف هذه القرارات وكما تطرّقنا إلى 

.دراسة قابلیة الطعن بالنقض في قرار مجلس المنافسة

إجراءات الطعن المتعلّقة بمختّلف قرارات مجلس المنافسة  :أولا

نمیّز في إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة بین الطعن في القرارات الصادرة في 

.المؤقتةالموضوع وبین الطعن في القرارات الصادرة في طلب الإجراءات 

:الموضوعالطعن في القرارات الصادرة في –1

تلك القرارات الفاصلة في موضوع القضیّة المتعلّقة بالمنافسة، مثل القرارات والمقصود منها

إذا أنّها تتعلّق بتنفیذ أوامر وتطبیق غرامات مالیة ،الصادرة عن الممارسات المقیّدة للمنافسة

.لتلك الممارساتلوضع حدّ 

الطعون  باختلافحیث أنّ إجراءات الطعن المتبعة بشأن المتبعة بشأن هذه القرارات تختلّف

هذا الحقّ والذي یكون في الأطراف المخوّلة لها مباشرةوباختلاقالمتعلّقة بهذه القرارات 

:حالتین

:تكوین الطعن من أطراف دعوى الطّعن الأصلیة–

:الطعن الأصلي*
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الواجبة الإتباع لرفع الطعن من الكیفیاتومع ملاحظة أنّ المشرّع الجزائري لم ینص على 

وع إلى بمعنى وجوب الرج03–03من الأمر 63الأطراف المخّول لها ذلك في المادة 

.قانون الإجراءات المدنیّة

حیث یتعین أن تكون عریضة الطعن مصحوبة بعدد من النّسخ بعدد المطعون ضدّ هم ویتم 

.بلیغهم سواء داخل الوطن أو خارجةت

تسجیل هذه الأخیرة لدى كتابة ضبط المجلس في سجّل خاص بالطعن یحدّد فیه كما یتمّ 

أسماء هذّه الأخیرة لدى كتابة ضبط المجلس في سجّل خاص بالطعن یحدّد فیه أسماء 

.61الأطراف ورقم القضیّة وتاریخ الجلسة

المكلّف حیث أنه بعد إیداع الطعن یتمّ إرسال نسخة إلى رئیس مجلس المنافسة والوزیر 

بالتجارة، مالم یكن طرفا في القضیة، ویقوم رئیس مجلس المنافسة بإرسال ملف القضیّة 

.62الجزائر في الأجال التي یحدّدهاموضوع الطعنإلى رئیس مجالس قضاء 

  :الفرعيلطعن ا*

المتعلّقة بإجراءات الطعن في 03–03لم ینص المشرّع الجزائري ضمن أحكام الأمر رقم 

قرارات مجلس المنافسة على هذا النّوع من الطّعون مما یتطلّب الرجوع إلى قانون الإجراءات 

"منه على أنّه103المدنیّة، حیث تنص المادة  فرعیا في حالة استئنافانف أنّ یرفع أللمست:

".دّ بلغ الحكم بغیر إبداء تحفّضاتعلیها الدعوى حتى ولو كان قكانت 

هذه المادة كأساس لتقدیم طعن فرعي، أمام مجلس قضاء الجزائر، اعتمادومنه یمكن 

بالإضافة إلى الطعن الرئیسي حیث یكون هذا الأخیر شرطا ضروریا مقابل تقدیم طعن فرعي 

.182-181كحال سلمى، المرجع السابق، ص- 61

من قانون المنافسة 03-03من ا لأمر  66و  65أنظر المادة - 62
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طراف المعنیّة لأى طعن الأصلیّة المتمثّلة في االذي یسمح له بمباشرته من قبل أطراف الدّعو 

.63والوزیر المكلّف بالتجارة

:الاصلیةتقدیم الطعن من غیر أطراف دعوى الطعن -

یمكن للأطراف الذین كانوا معنیین أمام " على  03 – 03من الأمر رقم 68تنص المادة 

ن یلحقوا بها في أي أالدعوى، و مجلس المنافسة والذین لیسوا أطراف في الطعن التدّخل في 

مرحلة من مراحل الإجراء الجاري طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیّة، ومنه یفهّم من خلال 

:نص المادة أنه یوجد نوعین من الطعون

 :الإراديالتدخل *

المتعلّق بالمنافسة المعدل والمتمم السابق 03–03من الأمر رقم 68حسب نص المادة 

فالتدخل الإرادي یكون في صالح المتدخّل أو قصد تأیید وتدعیم طلبات أحد الخصوم ذكره، 

والدّفاع عن مصالحه، فهو إجراء شرّع أمام مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد التجاریّة 

.لفائدة شخص أو عدّة أشخاص لیسوا من الغیر، وله مصلحة للتدخل عمدا في الدعوى

فّر فیه الصّفة والمصلحة وهذا فيالتدخّل عند صدوره ممن تتو  زة هذاإجاكما أنّه من الممكن 

64.طار قانون الإجراءات المدنیّة والإداریة إ

:التلقائيالإلحاق -

یمكن مباشرة إجراء الإلحاق التلقائي عندما یقدّم الطعن من شخص ملزّم بتنفیذ امر أو 

.65قبولهم بقرار المجلسلنون عن عدم شخاص أخرین یعأإقرار مشتّرك مع عدّة 

.341كتو محند شریف، المرجع السابق، ص- 63

.185صكحال سلمى، المرجع السابق، - 64

حول السلطات الضبط المستقلة وطني، ملتقى اري عمر، إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسةضلخ65-

، 2007ماي 28و 27، جامعة عبد الرحمان میرة، ایام والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والاقتصاديفي المجال المالي 

.264ص
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في القرارات المتعلقة بالإجراءات المؤقتة  الطعن-2

یمكن أنه«والمتمم المتعلق بالمنافسة المعدل 03-03من الأمر 63/2طبقا لنص المادة 

قرارات مجلس  وهذا فيالطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد التجاریة 

."یوم 20أجل  وهذا فيالمنافسة الفاصلة في الإجراءات المؤقتة 

قضاء الجزائر بالنقض في قرارات مجلس قابلیة الطعن:ثانیا

من قانون الإجراءات المدنیة یكون الطعن بالنقض في الأحكام 231طبقا لنص المادة 

النهائیة الصادرة عن المجلس القضائي من إختصاص المحكمة العلیا، في حین أن قانون 

.یتناول أي إشارة صریحة أو ضمنیة لموضوع الطعن بالنقضلم المنافسة 

قبل الأطراف بالنقض مندنیة یرفع الطعن من قانون الإجراءات الم123حسب المادة 

محام معتمد أمام المحكمة العلیا موقع منالمتعاقدة أمام المجلس القضائي، بعریضة مكتوبة 

وهذا في أجل شهرین من استلامتسلیم وصل العلیا لقاءضبط المحكمة لدى كتابةومودعة 

.فیه إلى الشخص نفسه أو في موطنه المختار أو الحقیقي تاریخ تبلیغ الحكم  المطعون

یجوز للمحكمة العلیا عن تلقاء نفسها أن تنقض "من نفس القانون 243كما تنص المادة 

".233الحكم لأحد الأوجه الواردة في المادة 

یجوز للمحكمة العلیا من تلقاء نفسها أن "من نفس القانون 243وبالرجوع إلى المادة 

."233الأوجه الواردة في المادة لاحدض الحكم تنق

  :فيیتوضح لنا هذه الأوجه المتمثلة 233وبالرجوع إلى المادة 

.أو تجاوز السلطةالاختصاصعدم  -

.جوهریة في الإجراءاتإغفال قاعدةمخالفة أو -
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.أو قصور أو تناقض الأسبابانعدام-

.الأجنبي متعلق بالأحوال الشخصیةأو القانونالداخلي تطبیق القانونمخالفة أو خطأ في -

.تناقض الأحكام النهائیة الصادرة عن محاكم مختلطة-

لیس لطعن بالنقض أمام "من قانون الإجراءات المدنیة على 238كما أشارت المادة -

:الحالاتالمحكمة العلیا أثر موقف إلا في 

 وأهلیتهمإذا تعلق الأمر بحالات الأشخاص

 فرعیةفي حالة وجود دعوى تزویر.

القانون الفرنسي الذي نص على إمكانیة الطعن بالنقض في قرارات محكمة باریس ومن خلال

الصادرة في الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة الفرنسي وهذا في أجل شهر واحد إبتداءا من 

النقض والمالیة لمحكمةوالاقتصادیةحیث أن الغرفة التجاریة ة، تاریخ تبلیغه للأطراف المعنی

محكمة ضد قراراتفي فرنسا، هي الجهة المختصة بالنظر في الطعون بالنقض المرفوعة 

.66باریس

الفرنسي یتبین لنا أن المشرع الجزائري سایر منهج المشرع الفرنسي استقراء القانونومن خلال 

رغم التعدیلات لایزال ناقصقرارات مجلس المنافسة، الذي یخص موضوعالطعن فيفیما 

67.المتعلق بالمنافسة03-03التي أجریت في الأمر الأخیرة

  ة عن الطعنالآثار المترتب:الفرع الثاني

إنّ المبدأ العام عن الأثار المترتبة عن الطعن أمام مجلس المنافسة هو عدم تأثیر الطعن 

المرفوع أمام مجلس قضاء الجزائر على نفاذ قرارات مجلس المنافسة، لكن على هذا المبدأ 

66-BOUTARD-LABARD marie Chantal et CANIVET Guy، Op Cite،P 225.

.205كحال سلمى، المرجع السابق، ص- 67
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المتعلق 03-03في حالات مذكورة في سبیل الحصر تناولها الأمر رقم استثناء وهذا

.بالمنافسة وهو وقف تنفیذ قرار مجلس المنافسة

نفاذ قرار مجلس المنافسة  :ولاأ

الاستئنافعلى  لا یترتب"الملغى على 06-95من الأمر 26/2المادة نصت لقد   

كما نصت "لقرارات مجلس المنافسة لمدینة الجزائر أي أثر موقف لدىالمجلس القضائي 

لا "السابقة الذكر على والمعدلة للمادةبالمنافسة المتعلق03-03من الأمر 63/2المادة 

."یترتب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثر موقف لقرارات مجلس المنافسة 

بمجرد صدورها مبدئين تحوز على قوة النفاذ وهذا أیمكن لقرارات مجلس المنافسة وعلیه فإنه

من قانون الإجراءات المدنیة التي تنص  11الفقرة 170ولهذه القاعدة أساسها في نص المادة 

خلاف استثنائیةللطعن أمام مجلس القضائي أثر موقف إلا إذا أقر بصفة لا یكون" على 

".ذلك بناءا على طلب صریح من المدعي 

منL464-8قرار مجلس المنافسة الفرنسي في المادة كما قد تم إقرار قاعدة النفاذ المباشر ل

:تنصالتجاري التيالقانون 

"Le recours contre les décisions du conseil de la concurrence n’est pas

suspensif "68.

وقف تنفیذ قرار مجلس المنافسة :ثانیا

المتعلق بالمنافسة فإنه تأكد الطابع الإداري لمجلس المنافسة حیث 03-03وفقا للأمر رقم 

یصدرقرارات من شأنها الحد من الممارسات المقیدة للمنافسة وذلك من خلال إتخاذ قرارات 

حیث تكون هذه الأخیرة قابلة لطعن فیها أمام القضاء ومنه كان لزاما أن یمنع وعقوبات إداریة

للقضاء الإداري للنظر في كافة الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة إلاّ تصاصالاخ

كونه یمنح  ذلك فيأن المشرع الجزائري قد سار على طریق المشرع الفرنسي ویتضح 

.194كحال سلمى، المرجع السابق، ص - 68
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ضد قرارات مجلس المنافسة أمام الغرفة التجاریة الطعون المرفوعة يإختصاص الفصل ف

.لقضاء العاديلمجلس قضاء الجزائر والتالي ل

حیث أنه في ظل تطبیق ضمانات التقاضي أمام المشرع الجزائري بتكریس مبدأ وقف تنفیذ 

هذا المبدأ من خلال  أن الطعن الفرنسي بتكریسقرارات مجلس المنافسة كما أنه قام المشرع 

یمكن لرئیس الأول لهذهعامة، ولكنباریس لیس له أثر موقف كقاعدة المستوى محكمةعلى 

 قام  وهذا إذاالمحكمة أن یأمر بوقف تنفیذ القرار لحین الفصل في الدعوى 

.69الطاعن بإثبات وقائع وظروف خطیرة قد تترتب عن تنفیذ كما قد تأدي به إلى الهلاك 

المطلب الثالث

الفصل في الطّعن

ة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة عند رفبالرجوع إلى قانون المنافسة یتبیّن أنّ الغ

نظرها في الطعون المقدّمة ضدّ القرارات التي یقرّرها مجلس المنافسة، نلاحظ أنّه یمكن أن 

تنفیذ یتضمن القرار الصادر في الطعن إمّا الإلغاء أو التأیید أو حتى التعدیل، كما أنّه یمكن

.القرار الصادر في الطعن

مون القرار الصادر في الطّعن مض:الفرع الأول

إنّ قرارات المجلس المنافسة كما سبق وتطرقنا إلیها تخضع لرقابة مجلس قضاء الجزائر أي 

:التالیةالقاضي التجاري، أین یمكن لهذا الأخیر أن یقضي بإحدى الصور 

إلغاء قرار مجلس المنافسة : أولا

التجاریة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في الحرة بالممارساتمدى تأثر المنافسة سعد زوجة محتوت،مجلال - 69

.151-150، ص2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو، في الحقوق، كلیة الحقوق، 
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قرارات مجلس المنافسة ذات طابع إداري، وذّلك لتوفّر المعیار العضوي، اعتباریمكن 

المعدّل والمتمّم، 03–03حیث یتّضح لنا من خلال صلاحیاته المكرّسة بموجب الأمر رقم 

السلطة العامة، یتمّ امتیازات، كما أنّها تعدّ من انفرادیةحیث  أنّ قرارتها أعمال قانونیة 

في القانون الخاص، فهي تقضي بإعطاء أوامر مألوفةرسة سلطات غیر في إطار ممااتخاذها

أو فرض عقوبات أو فرض عقوبات أو غیرها، حیث أنه یمكن لقاضي الغرفة التجاریة لدى 

مجلس قضاء الجزائر عند ملاحظته أن قرار مجلس المنافسة مشوب بإحدى عیوب المشروعیة 

.70اء قرار مجلس المنافسةالتي ینعدم سبل إصلاحها  فله أن یقرّر إلغ

حیث أنّ قاضي مجلس قضاء الجزائر مكلّف بفحص مدى مشروعیة قرارات المجالس الداخلیة 

والخارجیة، كما أنّه یستعمل في ذّلك سلطاته الرقابیة شأنه في ذّلك شأن القاضي الإداري، كما 

.71هذّه الرقابة لا تختّلف عنّ الرقابة الخاصة بتجاوز السلطة

وم القاضي بفحص القرار الموضوع أمامه من كلّ الجوانب، ویتأكد من أنّ المجلس كما یق

، بالإضافة اختصاصاتهالمحدّدة في 03-03الواردة في الأمر رقم الاختصاصقواعد  احترم

.72جراءات الشكلیة المتعلّقة بإصدار القرارذّلك یقوم بالتأكد من إحترام الإإلى 

المخوّلة له بموجب لاختصاصاتهكما تبحث الجهة المختصّة في مدى إحترام مجلس المنافسة 

لقواعد العدالة وحقوق الدّفاع، كما ینظر في الإجراءات احترامهقانون المنافسة، وفي مدى 

.73الشّكلیة المتعلّقة بالقرار نفسه، خاصة فیما یتعلّق بالتسبیب

  ة تعدیل قرار مجلس المنافس:ثانیا

، مذكرة ضمن متطلبات )دراسة نظریة(القاضي الإداري لمنازعات سلطات الضبط المستقلة اختصاص،نایل نبیل محمد-70

  .40ص ،2013معمري، تیزي وزو، مولودلنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون العام، جامعة 
71

أطروحة لنیل، )مقارنة بالقانون الفرنسيدراسة(الجزائري الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون كتو محند الشریف، -

.344ص، 2005، جامعة مولود معمري تیزي وزو، والعلوم السیاسیةشهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق 
  .166صالمرجع السابق، وجمیل عادل، ب-72
  .40صالسابق، أعمر، المرجعلخضاري -73
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القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، وهو حقّ للأطراف المعنیةبالقرار، دّ یمكن الطعن ض

أینّیمكن لهذّه الأخیرة المطالبة بتعدیلها أمام الغرفة التجاریة، حیث أنّه بعد تقدیر جدید للوقائع 

للقاضي أن یقوم وللقانون، والدراسة المعمّقة لخطورة الأفعال المنسوبة للأطراف المعنیة، یمكن 

بتعدیل العقوبة المقرّرة من طرف مجلس المنافسة، ویكون ذلك بالتخفیف من العقوبة، حیث 

أنّه تقوم الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر بمراجعة قرار مجلس المنافسة

.74وتعدیله من خلال إصدار قرار قضائي یعدّل قرار مجلس المنافسة

في قرارات مجلس المنافسة في حالة ما إذا أغفل المجلس عادة ما یكون طلب إعادة النظر

، في )المواجهةمبدأ (لبعض القواعد الإجرائیة احترامهعن التعرّض لبعض المسائل، أو لعدم 

.75هذه الحالة القاضي یستطیع تعدیل أو تعلیق تنفیذ العقوبات المالیة، وكذا إجراءات النشر

تأیید قرار مجلس المنافسة :ثالثا

یمكن لقاضي الغرفة التجاریة أنّ یقضي بتأیید القرار المطعون فیه ورفض الطعن، وذلك 

مجلس المنافسة أصدر قراره متى تبیّن لقاضي الغرفة التجاریة أنّ الطعن غیر مؤسس، وأنّ 

، ومبنیاً على أسس قانونیة، وغیر مشوب بعیب من العیوب التي تصیب القرارات مسبب

جعله بدورها غیر قابل للإلغاء أو التعدیل، وفي الأخیر یبقى للطاعن اللجوء الإداریة التي ت

، وهذا المدنیة والإداریةإلى الطّرق الغیر العادیة الواردة في القواعد العامة لقانون الإجراءات 

غرفة التّجاریة للمحكمة ق إم إ، عن طریق الطّعن بالنقض أمام ال 359 ادةمالیكون حسب 

اً في سبیل تحقیق السیر الحسن لمرفق العدالة، تمّ إقرار إختصاص القاضي وأخیر .العلیا

.76العادي للفصل في المنازعات المتعلّقة بالقرارات الصادرة عنّ مجلس المنافسة

  .41ص المرجع السابق،نایل نبیل محمد،-74
75- BOUTARD-LABARDE Marie Chantal, CANIVET Guy, OpCite, P242.

.41نبیل محمد، المرجع السابق، صنایل -76
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وللقاضي أثناء تأیید لقرار مجلس المنافسة أصلا لا یجوز له تشدید الجزائر المتخذ بموجب 

جزاء أخر أو تمدید مدّته، أو أن یرفع عنّ قیمة الجزائر القرار المطعون فیه، كأن یضیف 

.77المالي، عمّا قرّره المجلس

فإذا أیّدت الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر قرار مجلس المنافسة، یكون من حقّ 

المخاطب بالقرار أن یطعن ضدّ قرارها أمام الغرفة التجاریة للمحكمة العلیا، فقرار الغرفة 

جلس قضاء الجزائر یصبح نهائیاً محصناً لا یقبل أيّ طعن، وذلك تطبیقا للقواعد التجاریة لم

العامة، أمّا إذا تمّ نقض القرار، فإنّ المحكمة العلیا بإعتبارها محكمة قانون، تقضي بإعادة 

.78القضیة إلى مجلس قضاء الجزائر

تنفیذ القرارات الصادرة في الطّعن :الثانيالفرع 

ترسل "المتعلّق بالمنافسة التي تنص على 03-03من الأمر رقم 70حسب نص المادة 

القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر إلى الوزیر المكلّف بالتجارة وإلى رئیس مجلس 

تنفیذ المنافسة، ومنه نستنتّج ضمنیاً من خلال نص المادة أنّ المشرّع لم یشر إلى مسألة 

حیث أنّه في سبیل بالتجارة،الجزائر التي تقع على عاتق الوزیر المكلّف مجلس قضاء قرارات

ضمان التنفیذ الأمثّل لهذه القرارات لابدّ من تمكینه من فرض عقوبات على كلّ من یرفض 

.79التنفیذ بمضمون هذّه الأحكام 

حدود سلطات الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة :الفرع الثالث

الاستئناف أمام المجالس قواعد العامة التي تنص على أن الطعون المقدمة في حسب ال

.المحكمةالقضائیة، تكون بهدف مراجعة أو الغاء الحكم الصادر عن 

.144، ص المرجع السابق، ىورة عیسمع-77
  .345صالسابق، المرجع كتو محند الشریف،-78
  .146صالمرجع السابق، عمورة عیسى،-79
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كر سلطات الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر عند ذحیث أن المشرع الجزائري أغفل عن 

.لس المنافسةالفصل في الطعون ضد قرارات مج

تي تتمتع بها الغرفة التجاریة تتمثل في الغاء، تعدیل، تأیید قرارات مجلس المنافسة فالسلطات الّ 

ي نص على سلطات محكمة ذرغم أن الأمر لا یتعلق بالاستئناف، و مقارنة بنظیره الفرنسي ال

ا عند ذاستئناف باریس المتمثلة في الغاء و تعدیل قرارات مجلس المنافسة الفرنسي، و ه

یة، أو فرض عقوبات على مرتكبي صل في القرارات المتضمنة اتخاد تدابیر تحفظالف

80.الممارسات المقیدة للمنافسة 

.441جلال مسعد زوجة محتوت، المرجع السابق، ص - 80
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بعد دراسة مجلس المنافسة في هذا الفصل وما هي جمیع الإجراءات والآلیات التي 

یتخذها لمتابعة الأعوان الاقتصادیین المخالفین لحسن سیر المنافسة في جمیع المجالات 

الاقتصادیة وذلك بصفته سلطة ضبط عامة له صلاحیات واسعة في مراقبة وضبط جمیع 

.ذلك بهدف تكریس مبادئ قانون المنافسة في السوق الحرّةالقطاعات المالیة والاقتصادیة و 

وعلیه فإن الفصل الثاني سوف نتطرق إلى سلطات ضبط أخرى أو ما یعرف 

، بحیث یكون تدخل هذه )السلطات الإداریة المستقلة(بالسلطات القطاعیة الضبطیة 

ة وضمان الدخول السلطات الضبطیة في السوق عن طریق التنظیم والرقابة المسبقة للمنافس

التنّافسي للسوق عكس تدخل مجلس المنافسة الذّي یكون بعدیا بالسهر على احترام تنافسیة 

.السوق

الإداریة، أین یكون الهدف من توقیع العقوباتتحقیقات وتحریات قبل خلال إجراءیتضح ذلك من 

قطاعات للنصوص الأعوان التابعین لمختلف الاحترامعن مدى للبحثالتحقیقات خلال هذه 

مجموعة من التدابیر التي باتخاذكما تقوم هذه الأخیرة نشاطهم،تحكم والتنظیمیة التيالتشریعیة 

عن التدابیر الوقائیة وكإجراء تاليضبط لاحق وهي ذات مهمةكل قطاع وقائیة،وهذا حسبتكون 

.مالیةعقوبات وقد تكونیتم توقیع عقوبات سالبة للحقوق 

وإنشاء السلطات الإداریة المستقلة ثم نقل جزء الاقتصاديلقد تبنى المشرع الجزائري لفكرة الضبط و 

البعض عن السلطات أین لصالح، الجنائيكان یتمتع به القاضي الاختصاصالقمعي الذيمن 

أین قام بتكریس مجموعة من الضمانات القانونیة  .الإداريالقمع باختصاصأصبحت تتمتع 

.یة الإجرائیةوالقضائ
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المبحث الأول 

إجراءات المتابعة أمام سلطات الضبط القطاعیة

تتمتع السلطات الإداریة المستقلة المستحدثة  من طرف المشرع الجزائري بسلطة قمعیة تمكن سلطة 

الضبط من الحرص على تفعیل دورها الرقابي و ردع السلوك المخل للقواعد النظامیة المطبقة على 

وســـائل اســـتخدامالتنافســـیة ، كمـــا تمـــارس الســـلطات الإداریـــة المســـتقلة  الرقابـــة عـــن طریـــق الســـوق

المفروضـة علـیهم للالتزامـاتمتعـاملین سـوق التنافسـیة احتـراموإجراءات التحقیـق للسـهر علـى مـدى 

إن تخویـــل ســـلطات الضـــبط مهمـــة توقیـــع  الجـــزاءات ،بموجـــب النصـــوص التشـــریعیة و التنظیمیـــة 

.مبدأ المنافسة الحرة بین المتعاملیناحتراموالتحقیق یعني بالضرورة السهر على 

المطلب الأول 

التحقیقات 

إجراء تحقیقات في ممارسة السلطة القمعیة الاختصاصخولها القانون یمكن للسلطاتالضبط التي

احترامالبحث عن مدى التحقیقات إلىهذه  الإداریة،وتهدف مثلتوقیع العقوبات وتحریات قبل

احترامهمتحكم نشاطهم وكذا مدى للنصوص التشریعیةوالتنظیمیة التيالقطاع  التابعین إلىالأعوان 

القاعدة القانونیة احتراممن خلالها یتم تكریس وسیلة حقیقیةفسلطة التحقیق المهنة،لأخلاقیات 

81.والمنافسةعلى حسن سیر السوق وكذا المحافظة

المالي قطاعالتحقیقات في ال:الفرع الأول

بورصة وتحقیق لجنةفي القطاع المالي كل من التحقیق في القطاع المصرفي، یقصد بالتحقیق 

.في قطاع التأمیناتوكذا التحقیقالقیم المنقولة 

81
-ZOUAIMIA Rachid ,Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économique : l’exemple du secteur

financier , OPU, Alger, 2010 , p 44.
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القطاع المصرفي التحقیقفي:لاً أوّ 

من والتحریات الضروریةوهذا یكونواسعة لإجراء التفتیش سلطاتللجنة لقد منح القانون

والقرض ویكون والمؤسسات المالیةوتعاونیات الادخارخلال ممارسة الرقابة على البنوك 

الهدف من هذه التحقیقات تطبیق النصوص القانونیة في القطاع المصرفي من قبل المتدخلین 

82.ومراعاتهم واحترام أخلاقیاتالمهنة

التي تجسید وظیفتها الرقابیة فإن اللجنة المصرفیة تعتمد على نوعین من التحقیقات ومن أجل

  :عامبشكل تكون

وطبقا لنصأولها یمكن في الرقابة على أساس الوثائق التي یمكن أن توصف بالدائمة -

التحقیقات على مختلف المحاضر المعدة والقرض وهي محلمن قانون النقد 109المادة 

الوثائق وآجال إرسالأین تقوم اللجنة بوضع قائمة المركزي،بل المفتشیة العامة للبنك من ق

.والمؤسسات المالیةطرف البنوك والمعلومات من

الذي یكون عن والمؤسسات المالیةفي الرقابة الدوریة على مراكز البنوك وثانیها یكمن-

للبنوك المقررات الاجتماعیةطریق وضع برنامج دوري من اللجنة الذي یجسد بواسطة زیارة 

.والمؤسسات المالیة

:طریقتتم عن والإجرائیة فهيالتي تجسد من الناحیة العملیة وعن التحقیقات

البنكي على الأنظمة التي تشكل النشاطوالتنظیمات قائمرقابة المطابقة مع القوانین -

 .والقرضالصادر عن مجلس النقد 

التي تعتمدها البنوكوالمؤسسات المالیةالتي استغلالالبنوك والمؤسسات المالیةرقابة شروط -

.ودائمة للوثائقتعتمدها اللجنة عن طریق رقابة دوریة لمراكز البنوك 

طریق مدى تجسید السیر الأمثل ویتجسد عنالمهنة احترام أخلاقیاترقابة عن طریق -

83.البنكیةللمهنة 

سلطة الضبط الإقتصادي في الجزائر و الحوكمة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة ،عشاش حفیظة- 82

.102،ص2004الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

، سلطات الضبط الإقتصادي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة بوجملین ولید- 83
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لجنة بورصة القیم المنقولة تحقیق :ثانیاً 

وكذا تكون بصدد حمایة المستثمرین في القیم المنقولة بمباشرة السلطةالرقابیة التيتقوم 

:خلالمن المنقولة شفافیتهاوالذي تتجسدسیر سوق القیم حسن

والتنظیمیة التشریعیة احتراموالتقیید بالأحكامرقابة المطابقة التي تكون من خلال التأكد من -

تعمل على تطبیقها الشركات المقبول تداول قیمها المنقولة في البورصة التي

المهني وكذا سلطة التحقیق التي تتم لدى كل من الأشخاص الذین یباشرون نشاطهم -

وكذا عملیة البورصة یروالبنوك والمؤسسات المالیةوالوسطاء فيتلجأ للتوفالتي الشركات

.مالیةالذین یدیرون مستندات الأشخاص

طریق سعي اللجنة لتوفیر الحمایة في السوق مع المهنة وهذا عنأخلاقیات احترامرقابة -

84.لوائحبواسطة وقواعد المهنةتكریس أخلاقیات 

التحقیق في قطاع التأمینات :ثالثا

أین تتأكد التأمین،السهر في سبیل مراقبة شرعیة عملیات تعمل لجنة الإشراف على التأمینات على 

الأموال،أجل محاربة تبیض وهذا منمن صحة الوثائق المتعلقة بمصدر رؤوس الأموال المستثمرة 

شركة احترامبالرقابة على التأمین،وتختص أیضاشركة احتراممن مدى أنها تتحققبالإضافة إلى 

85.القانونالتأمین لقواعد الحذر التي یفوضها 

التحقیقات في القطاع الإقتصادي:الفرع الثاني

وكذا سلطة، والكهرباءفي القطاع الإقتصادي كلا من التحقیق في قطاع الغاز وتشمل التحقیقات

.والمواصلات والاتصالات السلكیةواللاسلكیةالبرید 

والكهرباءسلطة التحقیق في قطاع الغاز :أوّلاً 

.164-163، ص 2007، جامعة الجزائر، ریةوالعلوم الإدا

. 166ص المرجع السابق، بوجمیلن ولید،- 84

بلال نورة، ضبط قطاع التأمینات، مذكرة لنیل شهادة في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان -85

.62-46، ص ص 2012میرة، بجایة، 
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المعلومات الأساسیة الخاصة والكهرباء فیطلبتمتاز سلطة التحقیق التي تتمتع بها لجنة الغاز 

المادة وحسب نصالسوق بالإضافة إلى الرقابة على الحسابات والمتداخلین فيبكل المتعاملین 

بواسطة القنوات التي تبین الصلاحیة المخولة وتوزیع الغازمن قانون الكهرباء 115/08-15

.للمنافسةالرقابة على الممارسات المنافیة  والغاز فيللجنة الكهرباء 

كما تتدخل اللجنة لمراقبة الشروط العامة لوثیقة التأمین و ذلك منعاً  لوضع شروط تعسفیة 

التي یتم نشرها من قبل یمنحها القانون و من جانب آخر تراقب اللّجنة  كل الوثائق التجاریة

شركات التأمین و الموجهة للجمهور ، تقوم لجنة الإشراف على التأمینات بأداء مهامها الرقابیة 

إلى  استناداإعتمادا على مفتشي التأمین و هم أعوان محلفون یؤهلون القانون للتحقیق و ذلك 

یر محاضر توقع من قبل الوثائق و إما في عین المكان أي في مقر شركات التأمین فیتم تحر 

مفتشین إثنین على الأقل تحتوى على نتائج التحقیقات و تسلم إلى لجنة الإشراف على 

86التأمینات

والمواصلات والاتصالات السلكیةواللاسلكیةسلطة البرید :ثانیاً 

المحدد للقواعد المتعلقة  2000أوت  5مؤرخ في 03-2000من القانون رقم 57/2نصت المادة 

...والمواصلات علىما یليبالبرید  تؤهل سلطة الضبط بإجراء تحقیقات لدى نفس المتعاملین بما "

توصیل تجهیزات خارجیة بشبكاتهم الخاصة  أومباشرة التي تتطلب تدخلات ذلك التحقیقاتفي 

"...

التحقیقات التي تباشرها هذه السلطات نوعان وعن نوع 

والمستندات واللجوء على الوثائق  الاطلاعتحقیقات إداریة بسیطة التي تباشر عن طریق -

.المهنیةالأماكن  إلى

المخالفات كما قد تتضمن التفتیش البحث عنتباشر من أجل )جبریة(قسریةتحقیقات -

المساهمات المالیة الدوریة لدى المعنى بالأمر والحجز الذي یباشرأثناء تحصیل

غ منشورةعة ، ماجستیر في القانون العام، مطبوالاقتصادیینقانون المسؤولیة التأدیبیة للأعوان مقیاسرشید،زوایمیة - 86

.15-14، ص 2015جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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التشریع الجزائري نلاحظ أنه لم یتم تبني شروط تحكم التحقیقات القسریة التي تجریها وفي ظل

87.ولا للقضاءسلطة الضبط لا للمجلس الدستوري 

تي من الدستور الفرنسي على التحقیقات القسریة ال66في حین نص المشرع الفرنسي في المادة 

المجلس الدستوري الفرنسي من أجل وضع الشروط الأساسیة الفردیة،ولكن تدخلقد تمس بالحریة 

الواجب إتباعها من قبل السلطات الإداریة المستقلة التي خولت لها حق اللجوء إلى التحقیقات 

الدستور الفرنسي من الأشخاص66في حین نص المشرع الفرنسي في المادة وهي كوجهرقابي،

.التحقیقات القسریة التي قد تمس بالحریة الفردیةعل

في  والتي تتممن أجل مباشرة التفتیشات من القاضيوجوب الحصول على ترخیص بالإضافة إلى

.الكاملة لهذا الأخیروتحت الرقابةالمتابعات القضائیة  إطار

المطلب الثاني

التدابیر الوقائیّة

من قبل السلطات الإداریة المستّقلة حسب كلّ قطاع، أین تكون كلّ تتنوع التدابیر الوقائیّة المتّخذة

المجال و  لجنة متمتعة بسلطة إتّخاذ مجموعة من التدابیر التي تكون وقائیّة وهذا في المجال المالي

.الاقتصادي

التدابیر الوقائیّة في القطاع المالي:الفرع الأول

هي كلّ التدابیر التي تتّخذها السلطات الإداریة المستقّلة في المجال المالي التي تتضمن القطاع 

.المصرفي وقطاع بورصة القیّم المنقولة وقطاع التأمینات

المركز القانوني لسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرزعاتري كریمة، - 87

.98-97، ص2012الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس،كلیة
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:المصرفيفي القطاع  :أولا

إذا تمّ والمساهمین،أسالیب من شأنها المساس بمصالح الزبائن استخدامیحقّ للجنة المصرفیّة 

التوازن المالي للمؤسسة من بأو مظاهر تمسّ المصرفیّة،إثبات إخلال بقواعد حسن سیر المهنة 

.المصرفیةخلال الرقابة التي تمارسها اللجنة 

نجد أنّ للجنة المصرفیة سلطة تحذیر المصرفي،من القانون 111طبقا لنص المادة :التحذیر–أ 

إذا أخّلت إحدى والقرض،من قانون النقد 111حسب نص المادة بالتزاماتهاالمؤسسة التي أخّلت 

.المهنةة اللجنة بقواعد سیر حسن المؤسسات الخاضعة لرقاب

عندما تحل إحدى ...."المتعلّق بالنقد والقرض 10–90من الأمر رقم 153حیث تنص المادة 

نة المذكورة أن توّجه إلى بقواعد حسن سلوك المهاللجنة المصرفیّةالمؤسسات الخاضعة لرقابة 

.بتفسیراتهمبالإدلاء إنذار،المسؤولین عنها لو ما بعد 

توجه اللجنة المصرفیة تحذیر للمؤسسات التي تخضع لرقابة عند إخلال هذه الأخیرة بقواعد حسن 

ولا یكون ذلك إلا بعد إتاحة الفرصة لمسیري المؤسسة المعنیة بتقدیم تفسیرات تبرر المهنة،تسییر 

.الإخلالهذا 

أسالیب في استخداموجود مخاطر تهدّد التوازن المالي للمؤسسة أو في حالة :الأوامر –ب 

تصحیح تفادي  دفنها المساس بمصالح الزبائن والمساهمین یمكن توجیه أمر بهأمن شالتسییر

تتوفر إمكانیة شرطین حتىالمذكور سابقا 03/11من الأمر 112وتضع المادةالتسییر أسالیب

:وهماتوجیه هذا الأمر للمؤسسة المعنیة 

.إذا كانت وضعیة المؤسسة تستدعي ذلك-

الإجراء هو إجراء أولي وقائي كماأن هذا.اللازمةالتدابیر من أجلاتخاذتحدید أجل معین -

.تأدیبیةعقوبة اتخاذحداث إلى درجة طیاته من حیث إمكانیة تطور الأیحمل التهدید في 
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یمكن للجنة أن تدعو بنكا أو المالي وهو إجراءكما قد یتم إصدار أمر بتدعیم التوازن -

أسالیب التسییرعلى أن تقوم بإعداد هیكلة نشاطها،مؤسسة مالیة عندما تبرر ممارسة 

88.المصرفيالمجال استقرارسبیل  وكله فيالمالي للمؤسسة الاستقرارلتدعیم 

:إداريتعیین متصرّف  – ج  

المؤسسة المالیة المعنیّة عندما یقرون أنّهم  ویمكن أن یعیّن المتصرف الإداري من مسیري البنك أ

للجنة المصرفیّة أن تعین في حین أنّه یمكن عادیة،لیس بإمكانهم تسییر مهامهم بطریقة 

.عادیةالمتصرّف الإداري عندما ترى أنّ تسییر المؤسسة لا یكون بطریقة 

طیراً أمام الأشخاص المساهمین خلكن ما یجدر القول أنّ هذا الأخیر یمكن أن یكون عائقا 

.أي لمواد التسییرالاشتراكیةوالزبائن في المؤسسة 

89المؤقتة  للإدارةجدیر للمشرّع تحدید المدّة القانونیة الأقصى نظرا لخطورة هذا الإجراء كان من ال

من 5و 4كما یمكن تعیین مدیر مؤقت بناءا على إحدى العقوبات المنوّهة عنها في الفقرتین 

603–18وهذا ما یقابله في التّشریع الفرنسي ،11–03مر رقم لأمن ا114المادة 

La commission bancaire peut désigner un administrateur provisoire auprès d’un

établissement de crédit ou d’une personne mentionnée au premier alinéa de

l’article de 613 – 2 auquel sont transférés tous les pouvoirs d’administration, de

direction et de représentation de la personne morale.

Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants, soit à l’initiative de

la commission bancaire…. Des garanties mises en œuvre90.

السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة أعراب أحمد،- 88

.139، ص 2006الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 
89 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulations indépendantes face aux exigences des gouvernances, Ed.
Belkeis, 2013, p 72.

90
، 16الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة، مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، دفعة مراد،منصور علال وقاصد -

  .47ص . 2008، الجزائر
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:في مجال قطاع بورصة قیم المنقولة:ثانیا

، في لرئیس اللجنةیمكن«من التشریع المتعلق ببورصة القیم المنقولة على 40/1تنص المادة 

حالة وقوع عمل یخالف الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة من شأنه الإضرار بحقوق المستثمرین في 

حد الأحكام ووضعهذه  بامتثالیطلب من المحكمة إصدار أمر للمسؤولین المنقولة، أنالقیم 

الذي یقضیه من طلبه إلى المجلس القضائي للغرضویحیل نسخةآثارها،للمخالفة أو إبطال 

.المنقولةالمتعلقة ببورصة القیم 10-93من المرسومالتشریعي رقم40/1المادة فيالقانون 

من نص المادة أعلاه أن المشرع قد منح للجنة بورصة القیم المنقولة سلطة توجیه أمر ومنه یفهم

حیث أنه یمكن التأمینات،على  ولجنة الإشرافعن اللجنة المصرفیة وهذا خلافاغیر مباشر 

القانونیة أن یستعین بسلطة القضاء العادي الامتثال لواجباتهلرئیس اللجنة في سبیل إلزام المخالف 

بالإضافة إلى تقدیم طلب إلى رئیس ویلزم المخالفبالتطبیق،أمر من المحكمة یقضى لاستصدار

.طبقا للقواعد العامةالاستعجالیةالأمور یعتبر قاضيالمحكمة الذي 

....حیث أن المشرع الجزائري أخطأ في صیاغته  یحیل نسخة من طلبه إلى المجلس القضائي "

یتضح أنه یتم إرسال نسخة من هذا الطلب إلى النیابة العامة الفرنسي،مقارنة مع المشرع ......"

91المجلس القضائي ولیس إلى

عبارة عن سلطة تسمح لهیئة ما بأن تصدر قرارات الأطراف   وهي Le pouvoir d’injonction

بتدارك أو تصحیح أعمالها حتى تتماشى مع التنظیم أو هي إلزام للشخص بفعل أو عدم القیام إلیها 

بفعل بهدف توقیف مخالفة لقاعدة قانونیة أو فعل من شأنه الإضرار بمصالح الأشخاص الذین 

92.بحمایتهمتختص الهیئة الضابطة 

القاضي إصدارتسمح لها إمّا أن تطلب من ومراقباتها بأهلیةكما أن لجنة تنظیم عملیات البورصة 

.أوامر أو أن تقوم بنفسها بتوجیه أوامر إ داریة

91- ART 40/1 du décretlégislatif N° 93-10 du 23 mai 1993 , relatif à la bourse des valeurs mobilières, JORA , N°
34 , du 23 mai 1993 , modifiér et complété par ordonnance , N°96-10 du 10 janvier 1996 , JORA N° 3 du 14
janvier 1996 modifié et complété par la loi N° 03 -04 du 17 février 2003 , JORA , du 19 février 2003 ,
rectificatif JORA N° 32 du 7 mai 2003.
92-MICHEL Gentot ,Les autorités administratives indépendantes , Montchrestien , 2 éme édition ,PARIS, 1994 ,
p 81.
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غیر المباشرة أو القضائیة الأوامر-أ

الذكر  المعدلوالمتمم السابق93/10من المرسوم التشریعي رقم 40حسب نص المادة   

العام للجنة حیث تم  وهو الهدفالمستثمرین في مجال القیم المنقولة ادخارحمایة سبیلوفي  -

فرض شرطین أساسین لإمكانیة توجیه هذه الأوامر یكون من خلال 

یخالف الحكام التشریعیة أو تنظیمیة وقوع عمل-

.المنقولةأن یكون هذا العمل یسمح أو یهدد حقوق الأفراد المستثمرین في القیم -

المشرع الفرنسي الذي أتاح لرئیس لجنة البورصة الحق في إخطار رئیس المحكمة ومن خلال

ومن والنصوص التشریعیةتتعارض وهذا في حالةوجود ممارساتالقضایا الكبرى لباریس 

.93استعجاليأجل توقیف هذه الأخیرة یتم إصدار أمر 

المباشرة أو الإداریة الأوامر-ب

یجب على اللجنة :والمتمم والمذكور سابقاالمعدل 93/10من المرسوم التشریعي 35نصت المادة 

التأكد من قابلیة هذه الشركات لتداول قیمها في بورصة القیم المنقولة وفقا للأحكام التشریعیة 

كیلة أجهزةوتشالجمعیات العامة  وكذا عقدمجال القیم المنقولة والتنظیمیة الساریةعلیها،وخاصة في

باستدراك كللذا یكون على اللجنة أن تأمر الشركات القانونیة،والرقابة وعملیات النشر الإدارة 

.النقائص المفروضة قانونیا لإعلام الجمهور

التأمینات  قطاعفي  :لثاثا

مجموعة من التّدابیر في مواجهة شركات اتخاذمینات بسلطة أالتقطاع تتمتّع لجنة الإشراف على 

شركات التأمین على حساب السلطات الرقابیة الممنوحة لها في سبیل الكشف عن التأمین وهذا

ذلك ما المهنة،التي تعاني عجز مالي أو عن أي إخلال بالنصوص القانونیة أو بأخلاقیات 

  :فيبعض التدابیر المتمثّلة لاتخاذیجعلها مؤهلة 

البورصة وسلطة الضبط ومراقبة عملیاتلجنة تنظیم :، سلطات الضبط في المجال الإقتصاديقوراري مجدوب-93

.113ص، 2010والموصلات نموذجین، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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La:النشاطتقلیص  – أ restriction

تتّخذه لجنة الإشراف على التأمینات كتدبیر وقائي یهدف لتقلیص نشاط شركة  راءهو أول إج

للجنة أثناء تبینإذا وهذا یكون بیة،نالأجمن شركات التأمین  هاالتأمین أو إعادة التأمین أو غیر 

سییر عقود التأمین أنّ هذه الأخیرة تستخدم طرق سیئة لتالشركات،ممارستها للرقابة على أحد هذه 

المستفردینهذا ما شكل خطرا على مصالح الشركة،أنظمة المحاسبة في استعمالأو التعسف في 

.التأمینعن عقد 

البضائع البریّة،البحریة،مثل تلك الشركات التي تمارس نشاطها في حوادث أجسام العربات 

التأمینات تقوم اللجنة المشرّفة على تسییر،حیث أنّه إذا تمّ تسجیل تجاوزات أو سوء المنقولة،

95من الأمر رقم 213التقلیص من النشاط في إحدى الفروع وهذا ما نصت علیه المادة بتدبیر

ض مصالح المؤمن إذا تبیّن أنّ تسییر شركة تأمین یعرّ "تجدها تنص المتعلّق بالتأمینات 07–

الإشراف على التأمینات تقلیص نشاطها في یمكن للجنة للخطر،من عقد التأمین والمستفیدینلهم 

  .فروعفرع أو عدّة 

الذي یحدد مهام اللجنة الإشراف 113–08المرسوم التنفیذي رقم من8أیضا المادةوكما تنص 

 ةفرع شركة التأمین الأجنبیأو إعادة التأمین أمینات قصد الحفاظ على أملاك شركة أعلى الت

94"و عدّة فروع التأمین أولتصحیح وضعیتهم أن تلجا إلى تقلیص نشاطها في فرع 

:التصرّفمنع حریة  – ب

ن حریة التصرف في جزء من عناصر بالمنع عأن تقوم ، لإشراف على التأمینات ایمكن للجنة 

إعادة التأمین أو /أصول الشرّكة ، وهذا الأخیر متّخذ كتدبیر وقائي في مراجعة شركات التأمینات و

ركة أو الفرع الأجنبي من التصرّف هذا الإجراء عبارة عن تقیید لحریّة الشاعتباریمكن  هحیث أنّ 

في الأساس أنه للشركة أو الفرع الأجنبي من التصرّف في الأصول ، لأنّه في  هلأن، في الأصول 

في  استخدمهاها و فیظل الحریة في التصرف في الأصول عن طریق تو للشركة كام أنالأساس 

.82–81بلال نورة، المرجع السابق، ص-94
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السیئ لأصول شركات التأمین الاستعمالسبیل تحقیق أرباح ومختلف المداخیل المالیة ، في حین 

من عقد التأمین ، كما قدّ یؤدي والمستفیدینیمس مصالح المؤمن لهم ضطراباتاو یخلف عجزا 

95بمصالحهم إلى الهلاك 

:مؤقّتتعیین متصرّف  – ج

وبالتالي تصفیّتها الاعتمادمنها،في سبیل إبعاد الشركات من خطر التّعرض إلى سحب 

.یمكن للجنة الإشراف على التأمینات، تعیین متصرّف مؤقت في مواجهة شركات التأمین

الذي ألت إلیه ل الخطیرآفهو دلیل الم،ومنه یمكن القول أنّه إذ باشرت اللجنة هذا الإجراء

.للشركةالأوضاع المالیة 

في حین أنّ المتصرّف المؤقت یمكن له التدخّل ومباشرة الإجراءات اللازمة بهدف الحفاظ على 

أنّ لجنة الإشراف على التأمینات تتمتع في تحدید الأجل كما.وضعیّتهاأملاك الشركة وتعزیز 

مهمته، وعن المهام التي یقوم بها المتصرّف المؤقت في اتخاذالذي یستفید به المتصرّف في سبیل 

.96سبیل تحقیق الغرض المعین من أجله

إذ " المتعلق بالتأمینات نجدها تنص 95/07من الأمر رقم 213علیه نص المادة وهذا ما نصت

عقد التأمین للخطر والمستفیدین منتبین أن تسیر شركة التامین ما یعرض مصالح المؤمن بهم 

.."مكن للجنة الإشراف على التأمینات ی

تعیین متصرف مؤقت یحل محله لتسییر الشركة قصد الحفاظ على أملاك الشركة و تصحیح 

فضلا عن ذلك فإنه أي  إجراء تحفظي و اتخاذوضعیتها ،یأهل المتصرف المؤقت من اجل ذلك 

تصحیح ، وآخیرا في نظر تخول له الصلاحیات الضروریة لتسیر إدارة الشركة حتي یتم هذا ال

رشید فإن التدابیر الوقائیة التي تتخذها لجنة الإشراف على  التأمینات  ، فإن زوایمیةالأستاذ 

اره المعتاد  الذي یقضي بأن سلطة الضبط توجه الأوامر و التحذیرات فقط سالمشرع قد خرج عن م

بالنسبة لتدابیر التي تتخذها اللجنة المصرفیة :بدون تدخل في مباشرة الإجراءات اللازمة ، مثلا 

.85-84بلال نورة، المرجع السابق، ص-95
.83المرجع نفسه، ص -96
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كالأوامر و التحذیر ، عكس ما نلاحظه في قطاع التأمینات ، أین تعتبر اللجنة سلطة متدخلة في 

97.عن طریق تدابیري التقلیص و المنع تسیر الشركة

التدابیر الوقائیة في القطاع الإقتصادي:الفرع الثاني

على خلاف التدابیر الوقائیة في القطاع المالي التي تتعلق بالمضمون لكونها فاصلة في 

في  وقطاع التأمیناتالقیم المنقولة، ولجنة بورصةفي القطاع المصرفي وهذا ماالتمسناهالموضوع 

اللذان ینفردان سلكیةواللا والمواصلات السلكیةحین أن القطاع الإقتصادي المتمثل في قطاع البرید 

تقوم لجنة هذه الأخیرة والغاز حیثفنجد في قطاع الكهرباء الإعذار،تدابیر استعمالفي 

428.98-06من المرسوم التنفیذي رقم 4حسب ما نصت علیه المادة بالأمر،بإعذار المعني 

بعد أن یكون قد أنذر المعني بالأمر على أن یتوقف عن المخالفة الاستغلالیقرر سحب رخصة "

"....

ولیس الإنذارلكن على خلاف النص الفرنسي الذي یوضع أن التدبیر المعني هو الإعذار 

"le retrait de l’ autorisation d’exploitation est prononcé après que l’intéressé ait

été mis en demeure de faire cesser le manquement dans …. "

ومنه یستحسن للأخذ بالنص الفرنسي لأنه مرتبط بتدبیر وقائي، أما عن قطاع البرید والموصلات 

الالتزامعمومیة في سبیل واستغلال شبكاتتقوم سلطة الضبط بإعذار المستفید من رخصة إنشاء 

.99النصوص التشریعیة والتنظیمیة وهذا في حالة لإخلالالمقررة بموجببالشروط 

یحدد القواعد 2000-08-05مؤرخ في 2000/03من القانون رقم 35/1حسب نص المادة 

في حالة عدم "2000لسنة  48ر عدد  اللاسلكیة جالمتعلقة بالبرید و الموصلات السلكیة و 

للشروط المقررة بموجب عمومیة،شبكات استغلالالمتعامل المستفید من رخصة إنشاء و احترام

97
-ZOUAIMIA Rachid , Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques : l' exemple de secteur

financier ,Op Cite, p 61.
المنشآتاستغلالرخص ، یحددإجراء منح2006نوفمبر 26مؤرخ في ،428-06تنفیذي رقممرسوم-98

.2006لسنة  76ج عدد .ج.ر.ج ،لإنتاج الكهرباء
، نظام التدابیر القانونیة المتخذة من قبل السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في صبرینةبلغازلي -99

.52- 51ص ،2011الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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للشروط المحددة في هذه الرخصة بالامتثالتعذره سلطة الضبط التنظیمیة،التشریعیة و النصوص

"

المطلب الثالث

العقوبات المقررة

مهمتها سبیل إتمامفي  وهذا كلهالقطاعات  ضبط مختلفإن الدور المنوط لسلطات الضبط هو 

العقاب لأنه من الصلاحیات القمعیة المخولة لها الذي یتمیز مل سلطةتستعیجب علیها أن 

طریق فرض عقوبات الالتزام ویكون عن كل تقصیر أو إخلال في أداء  الردعي وهذا فيبالطابع 

.مالیةسالبة للحقوق أو عقوبات 

العقوبات السالبة للحقوق:الفرع الأول

المعاقب منفي كونها تؤسس لإعدام المتعامل العقوبات وتكمن خطورتهاهي من أخطر 

.اعتباریینحیث تطبق على الأشخاص الطبیعیة أو المتعاملین بصفتهم السوق،

لقطاع المصرفيفي ا: أولا

الذي یعتبربمثابة الاعتمادقطاع المصرفي سحب لالبة للحقوق بالنسبة لسلیقصد بالعقوبة ا

لمؤسسة مالیة أو البنك بحیث یكون السحب محل نشر في الجریدة الرسمیة مثل إجراء  ةشهادة وفا

وبعد هذه المرحلة تأتي مرحلة التصفیة من خلال تعیین معفي للبنك الذي تم سحب 100اعتمادها

.101اعتماده

، صادر52ج عدد .ج.ر.، یتعلّق بالنّقد والقرض، ج2003أوت  26، مؤرخ في 11-03الأمر رقم 90أنظر المادة -100

، صادر 50ج عدد .ج.ر.، ج2010أوت  26، المؤرخ في 04-10، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2003أوت  27في 

.2010سبتمبر  01في 
.، المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق11-03الأمر رقم من115المادة -101
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جاري تح إجراء المسألة التأدیبیة نذكر تأخر البنك التلفأخذ التي تعتمدها اللجنة المصرفیة ومن الم

.102في تقدیم التقاریر السنویةBCIAوالصناعي الجزائري 

.2003103ت أو في BCIAالتجاري والبنك الصناعي 29/05/2003وفي قضیة بنك الخلیفة في 

قطاع بورصة القیم المنقولةفی:ثانیا

من العقوبات یهدف إلى سلب الحقوق ولیس تقییدها، بمعنى تعتبر أكثر هذا النوع إنّ 

خطورة وشدة مقارنة بسابقتها، إلا أنها لا تصل إلى درجة سلب الحریة، لأن هذه الأخیرة یعود 

.المطلق للقضاء فقط دون غیرهاختصاصها

في  اللجنة الفاصلةلم یخول المشرع الجزائري للغرفة التأدیبیة والتحكیمیة المنشأة على مستوى 

توقیع مثل اقتصرالمجال التأدیبي سلطة توقیع عقوبات سالبة للحقوق المرتبطة بالمسیرین، إنما 

.104الاعتمادهذه العقوبات في مواجهة الشخص المعنوي فقط، لتأخذ هذه العقوبة شكل سحب 

التأمینات قطاعفي  :ثالثا

منح لها 2006العقوبات التي تصدرها لجنة الإشراف على التأمینات بعد تعدیل من خلال 

تسلیط عقوبات تتمثل في الإنذار والتوبیخ، عقوبة مالیة وإیقاف مؤقت لواحد أو أكثر من المسیرین 

ما یمكن ملاحظته أن المشرع الجزائري لم یمنح لها .105بتعیین أو دون تعیین وكیل متصرف مؤقت

للوزیر المكلف بالمالیة وهذا حسب المادة الاختصاصشدیدة، فترك مسألة سلطة قمعیة

المتعلق بالتأمینات، بمعنى آخر المشرع سلب من لجنة 04-06المعدلة بموجب القانون 241/2

من إحدى شركات التأمین وإعادة التأمین أو الاعتمادالإشراف على التأمینات صلاحیة سحب 

اللجنة استقلالیةالمالیة، هذا ما یؤكد عدم مبالعهافروع شركة التأمین الأجنبیة أو تتدخل لتحویل 

.51منصور عدلان وقاصد مراد، المرجع السابق، ص-102
.مستویات التعهدات الخارجیة بواسطة التوقیع في مجال التجارة الخارجیةاحترامنقصد بعدم -103
، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم "دراسة مقارنة"تواتي نصیرة، ضبط سوق القیم المنقولة الجزائري -104

.287، ص 2013السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
.مرجع سابقتعلق بالتأمینات، الم04-06قانون رقم من 214المادة -105
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ومحدودیة العقوبات التي تفرضها على )الوزیر المكلف بالمالیة(في مواجهة السلطة التنفیذیة 

.106الهیئات التأمینیة

لكهرباء والغازقطاع ا في: رابعا

من قانون المنشأ لسلطة ضبط الكهرباء والغاز على أنه یمكن لهذه 149لقد نصت المادة 

أن تسجل صراحة خطیر ویجبنهائیا إذا رأت فیه حالة تقصیر الاستغلالالسلطة سحب رخصة 

.107في قرار السحب حالات التقصیر المعاین

:یقصد بالتقصیر الخطیر

القواعد التقنیة للإنتاج والتصمیم وتشغیل الربط واستخدام شبكات النقل والتوزیع احترامعدم *

المنشأ لسلطة 01-02من قانون 80و 57و50و 40و 32و 28المذكورة على الوالي في المواد 

.ضبط الكهرباء والغاز

ي یحتویها دفتر شروطالقواعد التي تحدد الكیفیات التقنیة والتجاریة لتموین الزبائن والتاحترامعدم *

.من نفس القانون السالف الذكر27المذكور في المادة الامتیاز

قواعد الناتجة عن تطبیق احترامقواعد النظافة والأمن وحمایة البیئة وكذا عدم احترامعدم * 

.108من قانون الكهرباء والغاز03واجبات المرفق العامالمذكورة في المادة 

البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة في مجال :خامسا

عد العقوبة السالبة للحقوق بالنسبة لسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة الأكثر ت

منه عقوبة السحب النهائي للرخصة 36في المادة 03-2000جسامة وتخص بالنسبة للقانون 

التعلیق الكلي أو الجزئي أو المؤقت، یمكن آجال انقضاءالمتعامل بعد امتثالویكون ذلك في حالة 

إرزیل الكاهنة، دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط سوق التأمین، ملتقى وطني حول السلطات الإداریة -106

.119، ص 2007المستقلة في المجال المالي والاقتصادي، بجایة، 
.المرجع السابق03-2000من قانون 150المادة -107
.الكهرباء والغازمن قانون 141المادة -108
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لمنحها، ولا اتبعتأنیتخذ ضده قرار سحب نهائي للرخصة، ویكون ذلك في نفس الأشكال التي 

.109الأحكام العقابیة التي یخضع لها الترخیصوالبسیط لنفسیفلت نظام الترخیص الصریح 

3سلكیة سحب النهائي للرخصة إلا في لالا یمكن لسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة وال

:حالات

 الأساسیة المنصوص علیها في للالتزاماتالمستمر والمؤكد لصاحبها الاحترامعدم

.القانون

عدم دفع الحقوق أو الرسوم أو الضرائب المرتبة علیها.

 الرخص بطریقة فعالة لاسیما في حالة حل المسبق لاستغلالإثبات عدم كفاءة صاحبها

.110القضائیة أو إفلاس صاحبهاوالقضیة

لقد أقر المشرع الفرنسي أنه لا یمكن سحب الرخصة من المتعامل إلا في الحالات الخطیرة 

.111المتواصل لأحكام النظام العاماختراق، وخاصة عند )القصوى(

العقوبات المالیة:الفرع الثاني

للشخص مرتكب المخالفة، فهي تتشابه یقصد بالعقوبات المالیة تلك التي تمس الذمة المالیة

.112مع الغرامة الجزائیة، إذ تعتبر مبلغا مالیا یدفع إلى الدولة عن طریق الخزینة العامة

الشخص المقتصر وتنتزع من خزانته مبلغ من المال مقابل باقتصادهذه العقوبات تمس مباشرة 

یظهر بین المجال والاختلاف، مثل ما هو في القانون الجزائي، "المخل"ارتكبهالفعل الذي 

الإقتصادي والجزائري من ناحیة القیمة، إذا كانت الغرامة الجزائیة محددة سابقا في قانون العقوبات 

.، المرجع سابق03-2000قانون من 40و 39و 36المواد 109-
.، المرجع سابقةلكیّ ة واللاسّ لكیّ القواعد العامة بالبرید والمواصلات السّ ، 03-2000من قانون 37المادة -110

111- CHARBEL AOUN, op cite p112.

" Le retrait de l’autorisation à un opérateur ne devrait intervenir que dans les cas les plus
graves et notamment en cas de violation avérée et persistante des dispositions d’ordre public
et des exigences essentielles.

، ملتقى وطني حول السلطات )لجنة الإشراف على التأمین(في مجال التأمین أودیع نادیة، صلاحیات سلطة الضبط 112-

.129، ص 2007، بجایة، والاقتصاديالإداریة المستقلة في المجال المالي 
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بالحد الأقصى، فإن قانون الضبط یعرف معاییر أخرى لحساب الغرامات التي یجب على المخالف 

.قیمة الغرامة أو العقوبة المالیة من سلطة ضبط إلى أخرى، فتختلف113دفعها

في مجال المصرفي العقوبات المالیة:أولا

إنّ الغرامات المالیة التي أقرها المشرع الجزائري في القطاع المصرفي هي غرامة صارمة 

الحد بمقارنة القطاعات الأخرى ولعل یعد الأمر في ذلك إلى حساسیة القطاع المصرفي بحیث نجد 

:دج ومن بین هذه الغرامات تنص منها5.000.000الأدنى للغرامات مقدرة 

دج دون المساس بتطبیق عقوبة أكثر 10.000.000دج إلى 5.000.000عقوبة بغرامة من *

استعمالملك المؤسسة المالیة بسوء النیة وعمدا أو أموالها،استعملواالأشخاص الذین جسامة،

اض تفید مصلحتهم الشخصیة أو لرعایة شركة أخرى أو مؤسسة كانت منافیا لهذه المؤسسة لأغر 

.114لهم فیها مصالح بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

استعمالابسوء النیة وعمدا السلطات أو الأصوات المخولة لهم بحكم هذه الصفة، استعملواإذا *

منافیا لمصالح المؤسسة لأغراض تفید مصالحهم الشخصیة أو رعایة شركة أخرى أو مؤسسة 

.115كانت لهم فیها مصالح بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

دج للأشخاص الذین یختلسون أو یبددون 10.000.000دج إلى 5.000.000عقوبة مالیة من *

لكین أو الحائزین سندات أو لى حساب المازون عمدا بدون وجه حق على وجه حق عأو یحتج

أو إبراء للذمة سلمت لهم على سبیل ودیعة التزاماتأموال أو أوراق أو أیة محررات أخرى تتضمن 

.116أو رهن حیازي أو سلفة فقط

عیساوي عز الدین، السلطات القمعیة للهیئات المستقلة في المجال الإقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قانون -113

  .36ص  ،2005مولود معمري، تیزي وزو،الأعمال، جامعة
أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدیرون العامون لبنك أو مؤسسة مالیة وذلك حسب المادة الرئیس:بالأشخاصیقصد -114

.المتعلق بالنقد والقرض11-03من القانون 131/1
.المتعلق بالنقد والقرض11-03من القانون 131/2نصت علیه المادة -115

.من القانون النقد والقرض، المرجع السابق132/1المادة - 116
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ن العقاب المستوجب ویك"المتعلق بالنقد والقرض على أنه 11-03من قانون 133تنص المادة 

أعلاه، إذا كانت قیمة الأموال  132و 131تین في الحالات المنصوص علیها في الماد

المختلسة أو المبددة أو المحجوزة عمدا بدون وجه حق، تعادل عشرة ملایین دینار 

من عشرین ملیون وغرامة مالیةأو تفوقها، السجن المؤبد ) دج10.000.000(

  )".دج50.000.000(إلى خمسین ملیون ) دج20.000.000(دینار

إدارة أو مسیر بنك أو مؤسسة مالیة،وكل شخص یكون في خدمة هذه معاقبة كل عضو مجلس *

المؤسسة، وكل محافظ لحسابات هذه المؤسسة، لا یلبي بعد الإعذار، طلبات معلومات اللجنة 

المصرفیة أو یعرقل بأي طریقة كانت ممارسة اللجنة لمهمتها الرقابیة أو یبلغها عمدا بمعلومات 

  .دج10.000.000دج إلى 5.000.000غیر صحیحة بغرامة مالیة من 

دج أعضاء مجلس الإدارة ومسیري 10.000.000دج إلى 5.000.000معاقبة بغرامة مالیة من *

:أي بنك أو مؤسسة مالیة وكذا الأشخاص المستخدمون في هذه المؤسسات إذا

تعمدوا عرقلة أعمال التدقیق والمراقبة التي یقوم بها محافظو الحسابات أو رفضوا، بعد الإنذار -

والدفاتر والوثائق المستندات الضروریة لمماریة مهامهم لاسیما العقود وتبلیغ جمیع

.117المحاسبیةوسجلات المحاضر

.القانونلم یعدوا ت الجرد والحسابات السنویة في الأجال المحددة بموجب -

.من هذا الأمر103لم ینشروا الحسابات السنویة وفقا لما تنص علیه المادة -

.زودوا بنك الجزائر عمدا بمعلومات غیر صحیحة-

.118الاستثمارمن قیمة %20على غرامة مالیة مقدرة بنسبة مئویة تصل إلى وكما نص

الغرامة المالیة في قطاع تنظیم عملیة البورصة:ثانیا

.المرجع نفسه137المادة -117
یعاقب مخالف للأحكام الواردة في الكتاب ":متعلق بالنقد والقرض على أنه11-03من قانون 139تنص المادة -118

من قیمة %20أن تصل وبغرامة یمكنلتطبیقه، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والأنظمة المتخذةالسادس أعلاه 

"الاستثمار
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قانونیا حیث أدرج عقوبات مالیة لتنظیم عملیات یترك المشرع الجزائري أیضا فراغاً لم 

:البورصة حیث أقر العقوبات الآتیة

معاقبة كل شخص یتعرض سبیل ممارسة صلاحیات اللجنة وأعوانها المؤهلین، المنصوص *

.119دج30.000من هذا النص بغرامة مالیة قدرها  50إلى  35علیهم في المواد من 

عن منظور امتیازیهمعاقبة كل شخص تتوفر له، بمناسبة ممارسته مهنته أو وظیفته، معلومات *

، أو منظور تطور قیمة منقولة ما، فینجز بذلك عملیة أو عدة عملیات وضعیتیهمصدر سندات أو 

في السوق أو یتعمد السماح بإنجازها، إما مباشرة أو عن طریق فحص مسخر لذلك قبل أن یطلع 

.مهور على تلك المعلوماتالج

كل شخص یكون قد تعمد نشر معلومات خاطئة أو مغالطة وسط الجمهور بطرق ووسائل شتى، *

.عن طریق منظور تطور سند مقبول للتداول في البورصة، من شأنه التأثیر على الأسعار

ا كل شخص یكون قد مارس أو حاول أن یمارس، مباشرة أو عن طریق شخص آخر، مناورة م*

:بهدف عرقلة السیر المنتظم لسوق القیم المنقولة خلال تضلیل الغیر بغرامة مالیة مقدرة بـ

.120دج30.000

من هذه العقوبات المقررة لسلطة ضبط القیم المنقولة هي عقوبات أقل صرامة استخلاصهما یمكن 

.الحساسةأنهما قطاعان یعدان من القطاعاتالمصرفي رغممن العقوبات المقررة في القطاع 

قطاع التأمیناتفي  :ثالثا

في سلطة ضبط قطاع التأمینات بسن مجموعة من العقوبات المالیة في مواد قام المشرع

علیها المشرع لتقدیر قیمة العقوبة اعتمدمن طائفة المواد التي استنباطهاقانونیة منفصلة یمكن 

:المالیة بحیث نجد

المنصوص علیها في للالتزاماتمعاقبة كل شركة تأمین أو فرع شركة تأمین أجنبیة لم تتمثل *

دج عن كل یوم تأخیر بالنسبة 10.000من قانون التأمینات بغرامة قدرها 226المواد 

.المتعلق ببورصة القیم المقولة، المرجع السابق، 10-93رقم  مرسوم تشریعيمن 59المادة -119
، المرجع ببورصة القیم المنقولة، یتعلق1993ماي 23، مؤرخ في 10-93رقم  مرسوم تشریعيمن 60المادة -120

.السابق
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للالتزامدج على كل یم تأخیر بالنسبة 10.000، و226/1121المنصوص علیه في المادة للالتزام

.226/2ي المنصوص علیه ف

مكرر بغرامة مالیة 261المنصوص علیها في المادة للالتزاماتمعاقبة سمسار تأمین لم یمتثل *

.122دج عن كلیوم تأخیر1000قدرها 

أو إعادة تأمین التأمین وفروع شركات التأمین الأجنبیة التي تخالف /معاقبة كل شركة تأمین و*

من نفس القانون، بغرامة مالیة لا 233تسعیرة التأمینات الإجباریة المنصوص علیها في المادة 

.123رقم أعمال الشامل للفرع المعنى المحسوب على السنة المالیة المقفلة%من1یمكن أن تتعدى 

دج إلى 5.000بغرامة مالیة 07-95من قانون 207معاقبة كل مخالفة لأحكام المادة *

.124فقط بأحدهمادج أو 100.000

أو إعادة التأمین وفروع شركات التأمین الأجنبیة وكذا سطات التأمین /معاقبة شركات التأمین و*

07-95من الأمر 225دج في حالة مخالفة أو الإخلال بأحكام المادة 100.000بغرامة قدرها 

.ونصوص التطبیقیة الناتجة في ذلك

04-06من القانون 248معاقبة كل مخالفة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المنصوص علیها في *

  .دج1.000.000بغرامة قدرها .المعدل والمتمم

مبرم من المؤمن بغرامة مالیة قدرها  لعقد1 مكرر96معاقبة كل مخالفة لأحكام المادة *

.125الكلي لمبلغ الأقساط المدفوعةالاسترجاعدج مع 5.000.000

وتمثیل الدیون التقنیة والأرصدة المتعلقة بتكوینمعاقبة كل مخالفة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة *

ة مالیة من ، غرام224وكذا توظیف الأصول المنصوص علیها في المادة والاحتیاطاتالتقنیة 

.126دج في حالة العود500.000دج إلى 100.000دج ومن100.000دج إلى 50.000

.، المرجع السابق، المتعلق بالتأمینات1995جانفي 25في مؤرخ ،07-95من الأمر 143المادة -121
.نفسه، المرجع243/3المادة -122
.مكرر من قانون التأمینات245المادة -123

.السابق، المرجعمن قانون التأمینات246المادة - 124

.مكرر من قانون التأمینات248المادة - 125

.المرجع السابقمن قانون التأمینات،248المادة - 126
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إعادة التأمین وفروع التأمین وفروع شركات التأمین الأجنبیة التي /معاقبة شركات التأمین و*

.127مبلغ الصفقةمن%10تخالف الأحكام القانونیة المتعلقة بالمنافسة بغرامة لا تتجاوز مبلغها 

دج إلى 30.000بغرامة من 07-95من الأمر 211قبة كل من یخالف الأحكام المادة معا*

.128دج300.000دج إلى 100.000دج وفي حالة العود من 100.000

والكهرباءالمالیة في قطاع الغاز العقوبات:رابعا

العقوبات التي سلطها سلطة ضبط الكهرباء والغاز في غرامة مالیة تكون في حدود تنحصر 

دج، 5.000.000من رقم أعمال السنة الفارطة للمتعامل مرتكب المخالفة، دون أن یفوق 3%

احتراموذلك في حالة عدم .129دج10.000.000في حالة العود دون أن یفوق %5ویرفع إلى 

شبكات النقل والتوزیع المذكورة واستخدامالمتعامل القواعد التقنیة للإنتاج والتصمیم وتشغیل الربط 

.من هذا القانون 81و 57و 50و 40و 32و 28على التوالي في المواد 

القواعد التي تحدد الكیفیات التقنیة والتجاریة لتموین الزبائن والتي تحتویها دفتر شروط احترامعدم *

من نفس 27ة في المادة من هذا القانون، وكذا الواجبات المذكور 77المذكورة في المادة الامتیاز 

.القانون

.الأمن وحمایة البیئةاحترام قواعد النظافة و عدم *

من هذا 3القواعد الناتجة عن تطبیق واجبات المرفق العام المذكورة في المادة احترامعدم *

.130القانون

مباشرة منشأة إنتاج كهربائي أو خط مباشر للكهرباء أو قناةاستغلالكما یعاقب من قام ببناء أو 

دج أو بإحدى هاتین 10.000.000دج إلى 5.000.000للغاز بدون رخصة بغرامة مالیة من 

.131العقوبتین فقط

.یعدل قانون التأمینات04-06من قانون 1مكرر248المادة - 127

.السابق، المرجعالتأمیناتمن قانون 249المادة -128
.المرجع السابق، یتعلّق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات،2002فیفري 05، مؤرخ في 01-02قانون رقم -129

.، المرجع السابق01-02من قانون رقم 141المادة - 130

.المرجع نفسه01-02من القانون 151المادة - 131
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، بأي شكل من الأشكال على ممارسة الأعوان المكلفین بالرقابة على اعترضوأخیرا یعاقب كل من 

نتظمة بغرامة مالیة في إطار الرقابة المبالمعلومات المطلوبةعن تزویدهم الامتناعوظائفهم أو 

.132دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط100.000دج إلى 50.000تتراوح من 

ARPTلیة في مجال العقوبات الما:خامسا

لقد أقر المشرع الجزائري لسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة سلطة فرض 

الضبط ویتغیر مبلغ العقوبة من عقوبة إلى المنشألسلطةعقوبات مالیة وهذا ما نلتمسه في القانون 

:أخرى ومن بین هذه العقوبات نجد

هو  كمالتخصیصاستعمالادج لكل مخالفة لحق 100.000دج إلى 50.000غرامة مالیة من *

دج 1.000.000دج إلى 100.000وبغرامة مالیة من 03-2000من قانون 63مبین في المادة 

.133في حالة العود للعمل المخالف

، "برید"علامة استعملكل متعامل 1.000.000دجإلى 50.000كما یعاقب بغرامة مالیة من *

.134متعامل المستفید من نظام التخصیصغیر ال

یعاقب كل من یقطع عمدا كابلا بحریا أو یسبب له تلفا قد یوقف أو یعطل المواصلات السلكیة *

دج، لكن یورد على 1.000.000دج إلى 100.000واللاسلكیة كلیا أو جزئیا بغرامة مالیة من 

بحیث لا تطبق على هذه القاعدة على الأشخاص الذین یكونون قد أجبروا استثناءهذه القاعدة 

على قطع كابل بحري أو إتلافه بسبب الضرورة الآتیة، لحمایة حیاتهم أو ضمان سلامة 

.135سفینتهم

دج كل من ینشئ أو یستغل 500.000دج إلى 100.000ما یعاقب القانون بغرامة مالیة من ك

من 32شبكة عمومیة للمواصلات السلكیة وللاسلكیة دون الرخصة المنصوص علیها في المادة 

.المرجع نفسه01-02من القانون 152المادة - 132

.المرجع السابق03-2000من قانون 128المادة - 133

.، المرجع نفسه03-2000من قانون 129المادة - 134

.، المرجع سابق03-2000من قانون 130المادة - 135
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المنشأ لسلطة الضبط أو مواصلة ممارسة النشاط خرق لقرار التعلیق أو سحب 03-2000قانون 

ینشئ أو یعمل على إنشاء شبكة مستقلة دون ترخیص المنصوص علیه في الرخصة، أو كل من

.136من نفس القانون39المادة 

ویعاقب أیضا كل شخص یقوم بإشهار لغرض بیع التجهیزات أو معدات المواصلات السلكیة *

137دج50.000إلى دج 10.000المسبق من الاعتمادواللاسلكیة دون أن یكون متحصلا على 

خص یصدر عمداعن طریق لاسلكي كهربائي إشارات أو نداءات نجدة كاذبة أو ومعاقبة كل ش

تحویل خطوط المواصلات السلكیة واللاسلكیة أو یستغل خطوط عمل علىخادعة، حول أو 

.138دج100.000دج إلى 10.000المواصلات السلكیة واللاسلكیة المحولة بغرامة مالیة من 

دج لكل شخص یرتكب عملا مادیا ضارا 400.000دج إلى 40.000وتسلیط غرامة مالیة من 

بخدمة المواصلات السلكیة واللاسلكیة أو یخرب أو یتلف بأي شكل كان الأجهزة أو المنشأة،

.139ووصلات المواصلات السلكیة واللاسلكیة

یعاقب بغرامة 03-2000من قانون 4التصریح المنصوص علیه في المادة انعداموفي حالة 

.140دج لكن في حالة العود تضاعف هذه العقوبة مرتین20.000دج إلى 2.000مالیة من 

دج كل من یقوم تهاونا أو خطأ أو خرق 20.000دج إلى 5.000ویعاقب بغرامة مالیة من 

د یوقف أو یعطل المواصلات السلكیة واللاسلكیة للتنظیمات، بقطع كابل بحري أو سبب له تلفا ق

.141كلیا أو جزئیا

دج كل من یمتنع عن تقدیم الوثائق الضروریة لتحریر 10.000دج إلى 2.000وبغرامة مالیة من 

دج إلى 20.000على غرامة مالیة من 142وقد نصت المادة .142محاضر المعاینة

  دج50.000دج إلى 20.000لیة من بغرامة ما143دج ونصت المادة 100.000

.، المرجع سابق03-2000من قانون  132و131المادتین - 136

.نفسه، المرجع03-2000من قانون  41و 133المادتین - 137

.نفسه، المرجع03-2000من قانون 132المادة - 138

.نفسه، المرجع 03-2000من قانون 138المادة -139

.نفسه، المرجع03-2000من قانون 139المادة - 140

.نفسه، المرجع 03-2000القانون من 140المادة - 141
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المبحثالثاني

الضمانات المتاحة في مواجهة الاختصاص القمعي للسلطات القطاعیة

نظرًا للخصوصیة والطبیعة الممیزة للمخالفات المرتكبة في القطاعات الاقتصادیة والمالیة، قام 

.القمعیة التي كانت من اختصاص القضاء إلى الهیئات الإداریة المستقلةالسلطةالمشرع بنقل 

إلى سلطة الضبط، یجب أن یرافقه نقل الضمانات )الجنائي(إن نقل السلطة من القاضي الجزائي 

القانون الجنائي وهذا من أجل تفادي حالات انتهاك حقوق الأفراد إذ لا یمكن كان یوفرهاالتي 

والفعالیة في تدخل هذه الهیئات للتقلیل من الضمانات الأساسیة للمحاكمة الاحتجاج بالسرعة

  . العادلة

إن خضوع السلطة القمعیة المخوّلة للهیئات الإداریة المستقلة للضمانات القانونیة، یعني تكریس 

مستمدة من قانون العقوبات، )مطلب ثاني(، إجرائیة )المطلب الأول(لضمانات قانونیة موضوعیة 

.)مطلب ثالث(ضائیة وق

الضمانات القانونیة الموضوعیة :المطلب الأول

لقد صاحب نقل الاختصاص من القاضي الجنائي لصالح سلطات الضبط المستقلة مسألة 

نقل الضمانات التي كان یضمنها القانون الجنائي وذلك بهدف حمایة حقوق الأفراد من كل 

.عدّة كمبدأ الحیاد والنزاهة ومبدأ التناسبإجحاف أو تعسف عن طریق مراعاة كل مبادئ 

كما نشیر في هذا الموضوع إلى أنّ السرعة والفعالیة التي تتسم بها سلطات الضبط لیس مبررا 

:للتقلیل من الضمانات الأساسیة لتحقیق محاكمة عادلة، ومن أهم هذه الضمانات نذكر

:مبدأ الشرعیة:الفرع الأول

  لا«: منهمكانة أساسیة في قانون العقوبات بنص المادة الأولى یعتبر مبدأ الشرعیة ذات 

.، المرجع نفسه03-2000من القانون 141المادة - 142
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.143بل أكثر من ذلك فهو مبدأ مكرس دستوریا"جریمة ولا عقوبة أو تدبیر أمن بغیر قانون

شرعیة المخالفات الإداریة :أولا

لقد تولى المشرّع تحدید المخالفة الإداریة التي تتمثل في ذلك الأسلوب المخالف للنص 

القانوني الذي یعاقب علیه بجزاء إداري، هذا الأخیر یختلف عن الجزاء المدني، وبالتالي لم یترك 

لأن في ذلك انتهاك لمبدأ الشرعیة، ولأن هذا 144المجال للهیئات القطاعیة في تحدید حالات أخرى

.145ریةالمبدأ یقتضي تقیده بقیدین أساسیین وهما ضرورة التجریم، وكذا تحدید المخالفة الإدا

فمجلس المنافسة مثلا یعاقب على الممارسات المقیدة للمنافسة كالأعمال المدبرة والاتفاقیات 

.التي تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة

أما بالنسبة للهیئات الأخرى فإن الأعمال المجرمة قلیلا ما تنص علیها فتشیر النصوص إلى 

لإخلال بالواجبات المهنیة، كما تنص على مجرد انتهاك النصوص التشریعیة والتنظیمیة أو ا

.146المتعلق ببورصة القیم المنقولة10-93من المرسوم التشریعي رقم 53ذلك المادة 

شرعیة العقوبات الإداریة:ثانیا

تحدید المخالفات لا یمثل المشكل الوحید الذي یثار أمام الهیئات الإداریة بل تحدید إن   

�řƎŠ§Ãƈƅ�ŕƔ±Ã±Ų �ÀÃ² ÌƆƅ§�ƌŠÃ�ƑƆŷ�ÁÃƄƔ�ŕƈ�±ĎƔŦś�Á£�ª ŕœƔƎƅ§�Ƌ°ƍ�ƑƆŷ�¨ ŠƔ�¾ƅ°ƅ��ª ŕŗÃƂŸƅ§

، 1996نوفمبر28باستفتاءمن دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الصادر  142و  46أنظر المواد 143-

.المرجع السابق

.88، صالمرجع السابقبلغزلي صبرینة، -144

الضمانات الأساسیة في مادة القمع الإداریمثال السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادة حمادي نوال، -145

.10، ص2011،جامعة عبدالرحمان میرة، بجایةالماجیستیر في القانون، فرع القانون العام للأعمال، 
.144-143، ص المرجع السابققوراري مجدوب،-146
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ه القدر المتیقن من معقولیة لدرع المخالفة الإداریة، وما یترتب على اقترافها من آثار، وما فی

.147الفالمخ

فرغم الحریة الممنوحة لهذه الهیئات في اختیار العقوبة التي ترید، غیر أن فتح المشرع المجال 

أمامها في تقدیر واختیار العقوبات لم یكن بشكل مطلق، بل أخضعها إلى شروط وقیود تحدّ من 

فصل علیها في البالجزاءات المنصوص یتقیدسلطاتها في هذا المجال، فمجلس المنافسة مثلا 

الجزاء الواجب فرضه على المتعلق بالمنافسة فقد قام المشرّع بتحدید03-03الرابع من الأمر رقم 

كل مخالفة أو ممارسة مقیدة للمنافسة، وأشار إلى المعیار المعتمد علیه في تحدید قیمة العقوبة 

ر وبالحدود التي ، والمجلس علیه التقید بهذه المعایی...)رقم أعمال المؤسسة المخالفة(المالیة 

148وضعها المشرع

:مبدأ الشخصیة:الفرع الثاني

لا یكفي أن یكون الفعل معرفا بصفة واسعة لكي یعاقب علیه، بل یجب معرفة فاعله، 

142فحسب نص المادة وحتى دستوریافمبدأ شخصیة العقوبة مكرس في القانون الجنائي 

.149الجزائیة تخضع لمبدأ الشخصیةالمعدل فإن العقوبات 1996من دستور 

بحیث یختلف أشخاصها من سلطة ) أولا(وعلیه فإن لتوقیع العقوبة یجب معرفة أشخاص العقوبة 

إداریة مستقلة إلى أخرى من جهة، وكیف توقع العقوبة على الشخص المعنوي أو مسؤولیة 

).ثانیا(الشخص المعنوي 

ئیة على شرعیة الجزاءات الإداریة العامة، دار الجامعة الجدیدة للنشر محمد باهي أبو یونس، الرقابة القضا-147

  .113ص  ،2000الإسكندریة،
.75عمورة عیسى، مرجع سابق، ص -148
.ي، المرجع السابقالجزائر 1996من دستور142أنظر المادة -149
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:العقوبةأشخاص-أولا 

إن الهدف من العقوبة التي تسلطها هذه الهیئات هو ردع الشخص المسؤول سواء كانت 

وعلیه یجب أن نمیز بین المجال الاقتصادي والمجال المالي لتحدید .أشخاص طبیعیة أو معنویة

نجد أن 03-03إلى الأمر رقم الاقتصادي وبالعودةأشخاص العقوبة، وهذا الأخیر في المجال 

یعاقب على كل الممارسات المقیدة للمنافسة التي ترتكبها المؤسسات، والمؤسسة مجلس المنافسة

كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس بصفة : "هي 03-03من الأمر رقم 03حسب نص المادة 

، فمن خلال هذه المادة فإن المشرّع كرّس "دائمة نشاطات الإنتاج والتوزیع أو الخدمات أو الاستیراد

ء من خلال النص على العقوبات التي توقع أو من خلال التحدید الدقیق لهؤلاء مبدأ الشخصیة سوا

150الأشخاص الذین ارتكبوا المخالفات سواء كانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین

فالشخص المخاطب یتمثل في 152وقطاع البرید والمواصلات151أما في قطاعي الكهرباء والغاز

إما شخص طبیعیا أو معنویا، أما في مجال التأمین المتعامل الذي یستغل هذه الخدمات ویكون

المعدلة نجد أن لجنة الإشراف على التأمینات یمكن أن تطبق 241وبتفحص مضمون المادة 

عقوبات مالیة أو غیر مالیة على شركات التأمین وفروع شركات التأمین الأجنبیة أحیانا وعلى 

.153مسیري هذه الشركات أحیانا أخرى

العقوبة في المجال المالي فإنه تعاقب لجنة المراقبة وتنظیم عملیات البورصة في أما أشخاص 

وفي  154الوسطاء في عملیات البورصة، وهؤلاء هم أشخاص معنویة في المجال المالي06المادة 

.مرجع سابق،الةسالمتعلق بالمناف03-03من الأمر 03أنظر المادة -150
باء وتوزیع الغاز بواسطة في یتعلق بالكهر 2002فیفري 05مؤرخ01-02من القانون رقم135، 133، 2المواد -151

.القنوات، المرجع السابق
ة لكیّ ، یحدد القواعد العامة بالبرید والمواصلات السّ 2003أوت 05مؤرخ في03-2000قانون من 35و 09المادتین -152

.المرجع السابقة،لكیّ واللاسّ 

.المرجع السابق، المتعلق بالتأمینات، 1995جانفي 25، مؤرخ في 07-95لأمر من241/1المادة أنظر -153
ببورصة القیم المنقولة، ، یتعلق1993ماي 23، مؤرخ في 10-93رقم  مرسوم تشریعي 53و 06أنظر المادتین -154

.المرجع السابق
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المجال المصرفي نلاحظ أن المشرّع أكد على مبدأ الشخصیة من خلال العقوبات التي توقعها 

فمن جهة توقع عقوبة سحب الاعتماد والغرامة المالیة على البنوك والمؤسساتاللّجنة المصرفیة،

.155المالیة ومن جهة أخرى توقع عقوبة التوقیف على مسیري هذه المؤسسات

مسؤولیة الشخص المعنوي:ثانیا

ثار جدال فقهي بالنسبة لمسؤولیة الشخص المعنوي فهناك من یرى أن مسؤولیة هذا الأخیر 

أنه لا یملك كیانا إداریا والعقوبات التي تطبق علیه تمس مبدأ الشخصیة إذ تصیب مستحیلة كون

الجریمة، لكن هناك من یرى أن الشخص المعنوي له كیان حقیقي وله إدارة یرتبكواأشخاص لم 

وبعدها تطور.، فلا مانع لإقرار مسؤولیته)مجلس إدارة(تختلف عن إدارة الأعضاء المكونة له 

بها اعترفتت فكرة مسؤولیة الشخص المعنوي مبدأ مستقر علیه وحقیقة قانونیة الأمر وأصبح

.156أغلب التشریعات المقارنة

إن تحدید المسؤولیة صعب وبالتالي یجب احترام مبدأ شخصیة العقوبة، وهذا ما نادت به محكمة 

ارتكبت الشركة النقض الفرنسیة، حیث عاقبت لجنة عملیات البورصة مجموعة من الشركات بعدما 

الأصل مخالفة، وقبل توقیع المخالفة انقسمت الشركة إلى سبع شركات، فألغت محكمة باریس 

القرار بحجة أن مبدأ الشخصیة لا یسمح إلا بعقوبة الشخص مرتكب التقصیر أي الشخص 

الأصل، نقضّت اللّجنة الحكم بحجة استمراریة الشركة، فقضت محكمة النقض برفضه، وذهبت إلى 

دّ أبعد مما ذهبت إلیه محكمة استئناف باریس فحكمت أنه لا یوجد أي نص قانوني یسمح للّجنة ح

بمعاقبة الشركات الفرعیة لكن هذه النصوص تعاقب فقط مرتكب المخالفة، وأنه لا یمكن وضع 

استثناء على مبدأ الشخصیة إلاّ بنص ذو طبیعة تشریعیة وأن هذا النص یضمن حقوق الدفاع 

.157متابعللشخص ال

ج .ج.ر.یتعلق بتعاونیة الادخار والقرض، ج2007فیفري 27مؤرخفي 01-07من القانون رقم 54، 02المواد -155

.2007فیفري 28، صادر في 15عدد
.26مرجع سابق، ص الحمادي نوال، -156
  .80و 79ص  ، المرجع السابق،عیساوي عزالدین-157
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:مبدأ التناسب:الفرع الثالث

تسرف الهیئة المعنیة بتوقیع الجزاء ولا تلجأ إلى الغلو في تقدیره،  ألایقضي مبدأ التناسب 

.التقصیر المرتكبوالضروري لمواجهةوإنما علیها أن تختار الجزاء المناسب 

ستوري لأول مرة في قانون مبدأ عقابي في المواد الجزائیة، حیث كرسه المجلس الدیعد التناسب

في  1981جانفي 19المؤرخ في 127-80العقوبات تحدیدا في المادة الجزائیة في القرار رقم 

.6158الحیثیة رقم 

في نطاق العقوبات التي توقعها یفرض 159إن تطبیق مبدأ التناسب على السلطات الإداریة المستقل

:أساسیینالتزامینعلیها 

الالتزام بتوقیع جزاءات إداریة عادلة :أولا

عندما تختار سلطات الضبط المستقلة الجزاء للمخالفة المرتكبة، یجب علیها أن تقوم بإجراء 

موازین القسط بین أمور عدّة، كمدى خطورة المخالفة على المصالح الإداریة ومدى ما حققه 

.المخالف من منفعة، ومقدار ما یناله من جزاء

ا عن موقف المشرّع الجزائري في هذا الشأن نجد أنه لم یكن صریحا عكس المشرع فإذا بحثن

:160الفرنسي أین أقر ذلك صراحة في قانون المنافسة

"Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à

l’importance du dommage causé à l’économie et à la situation de l’entreprise ou

de l’organisme sanctionné"

158- Décision du conseil constitutionnel français №80.127 DC du 20 janvier 1981 relative à la loi renforçant la 

sécurité et protégeant la liberté des personnes. www.conseilconstitutionnel.fr
في  288. 88كرس المجلس الدستوري الفرنسي مبدأ التناسب في السلطات الإداریة المستقلة وذلك في القرار رقم-159

:35حیثیة ال

"… une peine ne peut être infligée qu’à la condition que soit respectés le principes de légalité des délits et des

peines… "
160- L 464-2 du code de commerce. www.legifrance.gouv.fr
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لكن باستقراء النصوص القانونیة التي تكرس سلطة العقاب تظهر بعض المعالم التي توحي 

بتكریس هذا المبدأ، وذلك من خلال تكریس حدّ أقصى للعقوبة لا یمكن تجاوزه أو من خلال 

.تكریس العقوبات التكمیلیة

عقوبات التي توقعها الهیئات الإداریة المستقلة تظهر أنها تخضع لمبدأ التناسب من وأخیرا فإن ال

.161حیث احترام المعقولیة في توقیعها

عدم الجمع بین العقوبات:ثانیا

، "امتناع عقاب المتهم عن فعل أكثر من مرّة"یعود أصل هذا الالتزام إلى المبدأ القانوني 

د إنزاله على المخالف، فإذا عوقب مرّة أخرى عن ذات الفعل فإن ذلك أن الجزاء تتحقق غایته بمجر 

هذا یعدّ إفراطا في العقاب لیس له ما یبرره وأعتبر خرقا للتناسب وهو ما أكدته محكمة النقض 

.162المصریة والمحكمة الدستوریة العلیا في العدید من الأحكام

ت وأهمها الجمع بین العقوبات التأدیبیة أما موقف المشرع الجزائري في إمكانیة الجمع بین العقوبا

من جانب والجزائیة من جانب آخر، فلا نلمس أي تدخل في هذا الموضوع ولا تبریر من طرف 

القضاء أو المشرع، ربما یعود السبب الأول إلى حداثة سلطات الضبط هذه، 

أن غایة العقوبة وعلیه كان لزاما على المشرّع التدخل من أجل تعدیل مثل هذه الأحكام طالما 

.163جنائیة أو إداریة هي واحدة قمعیة

الضمانات القانونیة الإجرائیة:المطلب الثاني

من مقتضیات الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات العامة أن تجد القواعد الإجرائیة العامة 

تطبیقها على جمیع الممارسات ذات الصبغة العقابیة، وبالفعل فإن نظام القمع الإداري لدى 

  الدفاعالهیئات الإداریة المستقلة بدأ یعرف هذه الضمانات الإجرائیة، وذلك بتكریسه لضمانة حق 

.148مرجع سابق، ص القراري مجذوب، -161
  .303ص المرجع السابق،تواتي نصیرة،-162
.307مرجع نفسه، ص ال -163
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احترام حقوق الدفاع:الفرع الأول

من أهم الضمانات القانونیة المكرسة دستوریا القضائیةیعد حق الدفاع أمام الجهات 

دستور من151/1لضمان المحاكمة العادلة أ، هطا ما أقره المشرع الجزائري من خلال المادة 

یقصد بحق الدفاع كل ما یثیره .164"الحق في الدفاع معترف به"التي تنص على أنه 1996

لصالحه هذاطرف من أطراف الدعوى من حجج بهدف إقناع القاضي بوجهة نظره أملا بأن یحكم 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بحیث یجب أن تكون دفاعات من03/2ما أكدته المادة 

مدعیا كان أو مدعى  ءاسوآالاطراف متكافئة یقصد بذلك بأن حق الدفاع مقرر لكل أطراف النزاع 

.165علیه

:وینقسم مبدأ أو ضمانة حقوق الدفاع إلى عدة أقسام وهي

الاستعانة بمدافع  : أولا

لضمان محاكمة عادلة أمام سلطات الضبط المستقلة یجب إعطاء الحق للأطراف المتنازعة 

.166من بین أهم الضمانات المعمول بها أمام القضاءالاستعانةبمدافعوالذي یعتبر

المتعلق ببورصة القیم المنقولة على هذه الضمانة 10-93لقد نص المرسوم التشریعي رقم 

"وذلك في مواجهة كل شخص یقدم للّجنة معلومات في القضایا المطروحة علیها حیث یحق لكل :

.167"شخص تم استدعاءه أن یستعین بمستشار من اختیاره

"أنهإضافة إلى هذه الأحكام ینص القانون أیضا على  لا تصدر أي عقوبة ما لم یستمع قبل :

.، المرجع السابقالجزائري1996دستور -164
، معدّل ومتمّم، یتضمّن قانون الإجراءات 1966جویلیة 08، مؤرخ في 154-66مر رقم من الأ03/2أنظر المادة -165

.1966صادرة في سنة ، ال47المدنیّة، الجریدة الرسمیة، عدد 
، مجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانونيمدى تحقیق محاكمة عادلة أمام السلطات الإداریة المستقلة، "تواتي نصیرة، -166

.129، ص 2012، بجایة، 02، عدد06

.95مرجع سابق، ص العیساوي عز الدین، -167
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.168"ذلك إلى الممثل المؤهل للمتهم ما لم یدع قانونا للاستماع إلیه

واللاسلكیة سكت عن والمواصلات السلكیةما یمكن ملاحظته أن المشرع في سلطة ضبط البرید 

03/3في المادة إدراج هذه الضمانة فیه، لكن تصدى القرار الصادر لسلطة الضبط لهذا الفراغ 

أطراف النزاع آهلا للدفاع عن یرتادهبحیث لا یتطلب في المدافع إن یكون محامیا بل أي شخص 

.169حقوقهم، كما یمكن لأطراف النزاع الدفاع عن حقوقهم بذاته

على الملف  الاطلاع-ثانیا 

یعتبر مبدأ الوجاهیة أول إجراء أساسي، فبمجرد مباشرة الأطراف المعنیة بالنزاع یولد لهم حق 

على ملف  للاطلاعحتى تمكن سلطة الضبط الأطراف المعنیة بالنزاع ، 170على الملف الاطلاع

.القضیة حتى یتسنى له تحضیر نفسه لنفي الأدلة المقدمة ضده

باحتراممن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على إلزام القاضي والخصوم 03/3لقد نصت المادة 

بحیث الأطراف،مبدأ الوجاهیة، والذي یقصد به سیر كافة إجراءات الدعوى في مواجهة جمیع 

توضع جمیع السندات، الوثائق والعناصر المقدمة من أحد الأطراف في الدعوى تحت نظر الطرف 

.171علیها وتقدیم ملاحظاتهم الاطلاعلآخر لهدف ا

الحق في تقدیم الملاحظات :ثالثا

على الملف في أقصر الآجال بل یجب أن  الاطلاعلا یكفي تمكین الأطراف المعنیة من 

تعطي لهم فرصة تقدیم ملاحظاتهم ودفوعهم، بحیث تعتبر المرحلة الثانیة التي یتم مناقشة الأدلة 

المقدمة من الأطراف المعنیة، وعلى ضوء هذه المناقشات تتوصل سلطة الضبط إلى وضع حلّ 

.مرجع سابقالیتعلق ببورصة القیم المنقولة، 10-93من المرسوم التشریعي 38المادة -168
169- Article 03/3de la décision № 03/SP/PC/2002 du 08/07/2002 relative aux procédures en cas de litige en 

matière d’interconnexion et en cas d’arbitrage.
170- ZOUAIMIA Rachid, Les fonctions arbitrales des autorités administratives indépendantes, In, l’exigence et

le droit, mélanges en l’honneur du professeur MOHAND ISSAD, éd AJED, Alger, 2011, p568.
الماستررة لنیل شهادة ، ضمان المحاكمة العادلة أمام سلطات الضبط المستقلة، مذكورابحي حبیبةبلحماش صورایة -171

 .31ـ ص 2012في القانون، فرع قانون عام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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من الأمر رقم 30ما نصت علیه المادة كما تضمنه هذا الحق أیضا ذلك ل172للنزاع المرفوع أمامها

.173المتعلق بالمنافس03-03

:مبدأ الاستقلالیة:الفرع الثاني

الاستقلالیة بشكل عام تعني بصفة كل شخص أو مؤسسة لا تتلقى أمر من أیة جهة وكما یدل 

ة فهي هیئات تندرج ضمن نظام السلطة الإداریة، غیر أنه لا یكفي أن نطلق على هیئالاسمذلك 

إداریة صفة الاستقلالیة لكي تكون مستقلة، بل یجب أن تتوفر على مجموعة من المعاییر لإظهار 

.هذه الاستقلالیة

العضویة الاستقلالیة: أولا

سلطات الإداریة المستقلة عن طریق عدة عناصر تلعب دورا هاما في استقلالیةتقاس 

، بحیث تمتاز التشكیلة البشریة للسلطات الإداریة المستقلة خصوصا بمبدأ استقلالیتهاتجسید 

السلطات الممنوحة في ید وتفادي حصرتلك السلطات استقلالیةالجماعیة، التي تساهم في تدعیم 

الاتجاهات، كذلك یمنح الطابع الجماعي لسلطات الضبط المستقلة ضمان تعدد 174شخص واحد

، ومن بین السلطات الإداریة المستقلة التي تتمتع بالطابع 175لتوازنا والبحث عنوتنوع الأراء 

.176الجماعي نذكر على سبیل المثال لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها

 12و ،CREGأعضاء كحد أدنى كما هو حال 4تتركز علىإذ نجد تشكیلة هذه السلطات 

عضو 

.یتعلق ببورصة القیم المنقولة، مرجع سابق10-93من المرسوم التشریعي 56المادة -172
الماجستیر، فرع قانون العام التحكیمي للسلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادةالاختصاصمخلوف باهیة، -173

  .96-95ص . 2010للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
.62بوجملین ولید، مرجع سابق، ص -174

175- GUEDON Marie-José, Les autorité administratives indépendantes, Montchrestien, Paris 1991, p69.

تنظیم عملیة البورصة ومراقبتها، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون تواتي نصیرة، المركز القانوني للجنة -176

.11، ص 2007تیزي وزو،مولود معمري،الأعمال، جامعة
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.وهو حل مجلس المنافسةكحد أقصى

ینادي ویعزز الجماعي الذيما یعاب على هذه السلطات أن بالرغم من أنها یحكمها الطابع 

.177إلا أنها محتكرة من طرف السلطة التنفیذیة أي رئیس الجمهوریةاستقلالیتها

التي التي تنفردCOSOBبحیث نجد في كل السلطات تدخل رئیس الجمهوریة في التعیین عدا 

الانتداب، حیث المشرع لم یحدد مدة الاستقلالیةفي  الانتدابلب مدة كما تع.178تنفرد في التعیین

.179باستقلالیتهافي بعض السلطات الذي یعتبر مساس وتقیید 

الوظیفیةالاستقلالیة:ثانیا

المشرع الجزائري بالشخصیة المعنویة لأغلب السلطات الإداریة المستقلة اعترف

مجلس باستثناءللوقایة من الفساد ومكافحته الوطنیةالهیئة ، COSOB ،ARPT ،CREGمنها

ومیزانیة المالي بالاستقلالالنقد والقرض، واللجنة المصرفیة مما یعني أنهما لا تتمتعان 

.180الخاصة

الوظیفي، فمن أجل وسبیل للاستقلالالمالي من أهم الركائز الأساسیة المبنیة الاستقلالكما یعتبر 

خاصة بها ومستقلة میزانیةللسلطات الإداریة المستقلة تخصیص استوجبالسیر الحسن للضبط 

.عن میزانیة العامة للدولة

إلا أنه نجد مثلا في مجلس النقد والقرض لا یتمتع بالشخصیة المعنویة ولیس له میزانیة خاصة به 

یقید المجلس مما وتضع میزانیة، مما یعني أن الحكومة تتدخل 181وأعباؤه یتكفل بها بنك الجزائري

المالي في بالاستقلاللها المشرع بصفة صریحة اعترفالذي  COSOB، خلافا لـ 182استقلالیته

أوت 05مؤرخ في03-2000قانون من15مثال ذلك سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة المادة -177

.ة، المرجع السابقلكیّ ة واللاسّ لكیّ لات السّ ، یحدد القواعد العامة بالبرید والمواص2003
.مرجع سابقالیتعلق ببورصة القیم المنقولة، 10-93من المرسوم التشریعي 21المادة -178
.المرجع السابق، یتعلّق بالنّقد والقرض، 2003أوت  26، مؤرخ في 11-03الأمر رقم من 106المادة -179

180- ZOUAIMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques : L’exemple du

secteur financier, OpCite, p 27.
181- ZOUAIMIA Rachid,,op.cit., p 50.
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.2003183تعدیل 

في مدى تمتع هذه السلطات الضبط في صلاحیة وضع AAIالوظیفیة لـ الاستقلالیةكما تكمن 

.نظامها الداخلي

المتعلق بالنقض والقرض 11-93من الأمر رقم 06بحیث نجد مجلس النقد والقرض في المادة 

نص على صلاحیة المجلس في وضع نظامه الداخلي، وكذلك بالنسبة للجنة تنظیم عملیة البورصة 

الأول حسب اجتماعهاومراقبتها حیث خول لها المشرع وضع نظامها الداخلي والمصادقة علیه في 

للمشرع الفرنسي الذي یمنح للجنة البورصة إمكانیة هذا خلافامن المرسوم التشریع 26المادة 

لكن یجب خضوع هذا النظام للأحكام الاقتصادمصادقة وزیر اشتراطوضع نظامها الداخلي دون 

.184والتنظیمیةالتشریعیة 

المطلب الثالث

الضمانات القضائیة

لأعمال السلطات الإداریة المستقلة، إذ لا یمكن تنحصر هذه الضمانات في مراقبة القضاء

لوظیفة الضبط أن تكون شرعیة ومطابقة مع النظام القانوني الذي یحكمها إلاّ إذا كانت قرارات 

السلطات الإداریة خاضعة لمبدأ المشروعة والرقابة القضائیة وعلیه فإن القاضي المختص بالنظر 

عیة الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة هو مجلس في الدعاوي المرفوعة ضد القرارات القم

).فرع ثاني(ریة والمحاكم الإدا)فرع أول(الدولة 

182-, op.cit., p54.
.مرجع سابقالیتعلق ببورصة القیم المنقولة، 10-93من المرسوم التشریعي 205المادة -183
.72مرجع سابق، ص الومراقبتها، المركز القانوني للجنة تنظیم عملیة البورصة تواتي نصیرة، -184
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اختصاص مجلس الدولة :الفرع الأول

إذا كان القضاء الإداري لیس بإمكانه النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس 

للمنافسة، أین أسند اختصاصها إلى الغرفة المنافسة التي تتضمن عقوبات ضد الممارسات المقیدة 

.185التجاریة لمجلس قضاء الجزائر

فبالنسبة للطعون المقدمة ضد القرارات القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة فقد خوّل المشرّع الجزائري 

.اختصاص النظر فیها للقضاء الإداري وبالخصوص مجلس الدولة

"المتعلق بالاتصالات تنص03-2000من القانون 17فنص المادة  یجوز الطعن في قرارات :

المتعلق بالنقد 11-03من الأمر رقم 107كما تنص المادة ..."سلطة الضبط أمام مجلس الدولة

"...والقرض على ما یلي تكون قرارات اللّجنة المتعلقة بتعیین قائم بالإدارة مؤقتا، أو مصفي :

وفي مجال "تكون من اختصاص مجلس الدولة...قوبات التأدیبیة وحدها قابلة للطعن القضائيوالع

یجب أن تكون "المتعلق بالكهرباء والغاز تنص 01-02من القانون رقم 139الطاقة فإن المادة 

قرارات لجنة الضبط مبررة، ویمكن أن تكون موضوع 

ة الفاصلة في المجال التأدیبي في مجال كذلك قرارات الغرف" طعن قضائي لدى مجلس الدولة

.186البورصة تكون قابلة للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة

.المستقلةالإداریة قرارات السلطاتمجلس الدولة هو المختص بدعوى الالغاء ضد وعلیه فإن 

اختصاص المحاكم الإداریة:الفرع الثاني

29، 22، 21، یحدد كیفیة تطبیق المواد 1994جوان 13المؤرخ في17-94من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -185

.المرجع السابقیتعلق ببورصة القیم المنقولة، 10-93من المرسوم التشریعي 
.79حمادي نوال، مرجع سابق، ص -186
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للفصل في المنازعات الإداریة حسب تعتبر المحاكم الإداریة صاحبة الاختصاص العام 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فحلت محل الغرف الإداریة في المجالس 800المادة 

القضائیة، فالمبدأ أن تختص المحاكم الإداریة على مستوى الدرجة الأولى في جمیع القضایا التي 

الإداریة المستقلة لا وباعتبار السلطاتع، تكون الدولة أو البلدیة أو أحد مؤسساتها طرفا في النزا

، لذا لا یمكن أن نتصور اختصاص المحاكم 800تدخل ضمن الأشخاص الواردة في المادة 

.187الإداریة في منازعاتها

التي تكون في الأصل لة و فالأمر یتعلق بدعوى التعویض عن أضرار تسببها هیئات اداریة مستق

801ه الأخیرة یحدد مجال اختصاصها بموجب المادة ذهمن اختصاص المحاكم الاداریة، لكن 

.المستقلةالتي تصدرها السلطات الاداریة لا یشمل القراراتا، وهذا المجالمن ق ا م 

اختصاص المحاكم والاداریة یظهرلكن بالرجوع الى القواعد العامة لقانون الاجراءات المدنیة 

امام دعوى مستقلةویكون برفعلاداریة المستقلة الاداریة بالنظر في دعاوي مسؤولیة السلطات ا

:لكن هنا یستدعي التمییز بین حالتینالمحاكم الاداریة 

المعنویة،بالشخصیة كانت السلطة مصدرة القرار المطعون فیه لا تتمتع إذا:الحالة الأولى-

على التأمینات، هنا دعاوي ولجنة الاشراف، اللجنة المصرفیة، والقرضكمجلس النقد 

كان الضرر اللاحق  إذامن ق ا م ا، 800المادة وذلك حسبالمسؤولیة توجه ضد الدولة 

یؤول الاختصاص للمحكمة بالإلغاءبالعون الاقتصادي بسبب صدور قرار اداري محل طعن 

.الاداریة

ي ألحق ضررا بالعون ذكانت السلطة الاداریة مصدرة القرار المطعون فیه و ال اذا:الحالة الثانیة-

ه الحالة دعوى المسؤولیة أو التعویض یتم ذصادي، تتمتع بالشخصیة المعنویة، ففي هالاقت

من ق ا م ا، أین  1فقرة  809لك حسب المادة ذالمحكمة الاداریة و أماممستقلةرفعها 

أن دعوى التعویض المرفوعة ضد السلطات الاداریة المستقلة ه المادةذیستخلص من خلال ه

.80مرجع سابق، ص الحمادي نوال، -187
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دعوى الاداریة بموجب المحكمةبسبب قراراتها التي ألحقت ضررا بالغیر تكون أمام

.188مستقلة

في القانون، شهادة الماستر مذكرة لنیلالمستقلة،القانوني لمسؤولیة السلطات الاداریة ولوجاني وردة، النظاملبسیر ثایري -188

.55-54، ص 2014،میرة، بجایةكلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان 
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في طبیعتها، فبعدما كانت دولة  ار یغیتتنظیم الحقل الإقتصادي  فيولد إنسحاب الدولة 

متدّخلة محتّكرة للنشاط الإقتّصادي تراجعت عن هذه الفكرة بتبني إصلاحات إقتصادیة وذلك 

إنشاء هیئات إداریة ، لذا لجأت إلىالسوقاقتصادلصالحالإقتصادي من الحقلبإنسحابها 

الهیئات العمود الفقري للضبط الإقتّصادي  هوتعتبر هذمستقّلة لضبط المجال المالي والإقتّصادي ، 

بل أكثر من ذلك فهي محرك السوق الإقتّصادیة نظرا لإتساع مجال عملها ونطاق تدخلها وكلّ 

.المخوّل لهاختّصاصالإفي  منها

ذا تمتعها بعدة الإداریة المستقلة في النظام القانوني الجزائري، وكنظرا لحداثة نشأة هذه الهیئات و 

.میة والقمعیة أدى إلى طرح عدّة إشكالات حول مدى نجاعتها وفعالیتهایظمنها التنإختصاصات 

أثار إنتباهنا إلى وجود بعض النقائص والثّغرات في مجال ،والتعمق فیهالموضوع بعد دراستنا لهذا ف

.ت بمهامهاقیام هذه الهیئا

:خلال بحثنا هذا تتمثل فيإستّخلصناها من ولعّل أبرز الملاحظات والنتائج التي 

قاصرة نسبیا عن تحقیق الأهداف ،تعتبر التجربة الجزائریة لسلطات الضبط تجربة حدیثة-

تتّسم بنوع من التّقلید ي ، والتالمرجّوة، وهذا نظرا إلى طبیعة مقاربة المشرّع لهذه السلطات

.والخصوصیّة في نفس الوقت 

سد فراغا تعجز الدولة عن لته السلطات الاداریة المستقلة هي سلطات مستحدثة جاءتذان ه_

.احتوائه،فهي سلطات مستقلة عن السلطات العامة التقلدیة ،خولت لها مهمة ضبط السوق

أدى إلى اللجوء المتزاید إنّ أهمیة هذه السلطات وموقعها في النظامین الإداري والإقتصادي–

لتبني هذه الصیغة وتعمیمها على مختّلف القطاعات على غرار المرافق العمومیة الشبكیة والتي 

.یة إنتقالا نوعیا في طرق تسییرهاشهدت بصفة متتال
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بالإضافة بط المنافسة لجهاز متخصص وهو مجلس المنافسة، ضمهمة المشرّع الجزائري وكل–

من سلطات الضبط القطاعیّة التي ظهرت مؤخرا نتیجة سعي الدولة وراء ضبط مجموعة أخرىإلى 

.النشاط الإقتّصادي

قمع یضمن مجلس المنافسة كسلطة إداریة مستّقلة یتمتّع بطبیعة قانونیة خاصة تم وضع -

السلطة العامة لكن في مارسات المقیّدة للمنافسة ، وذلك نظرا لما یتمتّع به من إمتیازاتومعاقبة الم

إتبّاع مجموعة من الإجراءات القانونیة تبتدئ عن طریق یضمن إحترام حقوق الدفاع، حدود ما

بإجراء الإخطار وتتواصل بالتحقیق الذي یمكن إثبات حقیقة الوقائع محل الإخطار، لتنتهي بإتّخاذ 

أمام هیئة قضائیة وهو تأكید المجلس لقراره بشأن القضیّة المرفوعة أمامه، ویكون محلاً للطعن

.على خضوعه للرقابة القضائیة

مجلس المنافسة الفرنسي، حیث أنّ الواقع العملي یثبت ل إمائيإلاّ أنّ هذا كلّه یبقى تقلیدا 

على الساحة الإقتصادیة  هالصعوبات التي یلاقیها مجلس المنافسة الجزائري في إبراز تواجد

.خلال تداخل الإختصاصاتمن یظهروهذا ما والمؤسساتیة

المشرّع الجزائري سلطات الضبط للرقابة القضائیة التي تهدف إلى حمایة مصالح أخضعلقد  –

بعد دراسة ألیات هذه الرقابة القضائیة، إتّضح أنّها لا تعتبر ضمانة ،  و المتعاملین الإقتّصادیین

.لطات وحقوق المتعاملین الإقتّصادیینفعالة لتحقیق التوازن بین السلطة القمعیّة الممنوحة لهذه الس

إحالة إختّصاص الطعن في قرارات مجلس المنافسة إلى هیئة قضائیّة عادیّة والتي من –

المفروض أن تكون من إختصاص مجلس الدولة بإعتبّارها صادرة عن جهة إداریة تصدر قرارات 

حیث أنه لا ، 01–98في ذلك مخالفة صریحة للقانون العضوي رقم  إذ أنذات طبیعة إداریة 

.یعتبّر مخالفة صریحة لمبدأ تدرّج القوانینالذي تعدیل  قانون عضوي بقانون عادي یمكن 

المتعلق بالمنافسة أن03-03من قانون 23المشرع أقر صراحة في المادة بالرغم من أنّ –

و هذا ما یظهر من خلال لكن هذه الإستقلالیة نسبیة ،سلطة إداریة مستقلةمجلس المنافسة 
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ان محل رفض من قبل التجمیع الذي كفي مجال الوزیر المكلّف بالتجارة التراخیص التي یمنحها

.مجلس المنافسة

لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها تحوز صلاحیة سن وفي مجال سلطة التقریر، فإنّ -

.التنظیم وإصدار اللوائح، بخلاف سلطة البرید والمواصلات التي تفتّقر إلیها

وفي مجال سلطة توقیع العقوبات الإداریة، إعترف المشرع لسلطات الضبط في المجال الإقتصادي 

اء مادام إصدار العقوبة الإداریة یخضع لرقابة بتوقیع عقوبات إداریة وهذا لایمس بإستقلالیة القض

بینما لاالقاضي الإداري، فیمكن للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها توقیع عقوبات تأدبیة، 

اقتراح توقیع عقوبات تأدیبة على السلكیة واللاسلكیة إلالبرید والمواصلاتاتمتلّك سلطة الضبط 

.الوزیر المكلف بالتجارة 

أما فیما یخص مجال التأمینات فإنّ لجنة الإشراف على التأمینات تتبّع في معظم الحالات –

ف بالمالیة وهذه بتوزیع المهام بین الوزیر المكلّ ولعل، السلطة التنفیذیة وهي بذلك شبه مستقلّة

 ةمستقلّ رّع على أنّها سلطة ضبط لم ینص المشو للتخفیف عن مهام السلطة التنفیذیة، یكوناللجنة 

ه اللجنة تركت ذ، كما أن أغلبیة النصوص التي تناولت صلاحیات هلشخصیة معنویةإكتسابهاولا 

.ه النصوص للوزیر المكلف بالمالیةذمهمة تطبیق ه

ئة من البنوك الجزائریة بنوك عمومیة، ممّا یؤدي بنا إلى القول ابالم95في المجال المصرفي ف –

ند ممارستها اللجنة المصرفیة عف، محتكرئر لا یزال قطاع عموميفي الجزاأنّ القطاع البنكي 

هذه السلطة القمعیة على البنوك الخاصة دون البنوك القمعیّة تكیل بمكیالین بحیث تمارس  لطةسلل

في الإنذار حتى تكمن وأخفها ،العامة، فإذا مارستها على هذه الأخیرة فإنّها توقّع أقل العقوبات

.ولو كانت طبیعة المخالفة تقتضي سحب الإعتماد

في مجال الغاز والكهرباء، فمهما كانت النتائج التي حقّقتها لجنة ضبط الكهرباء والغاز، إلاّ أن و  –

هذا القطاع لا یزال یعیش الإحتّكار الطبیعي من طرف شركة سونلغاز بإعتبارها المالكة لأغلبیة 

  . لقطاعالأسهم في هذا ا
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جب و القاضي الجزائي إلى هذه السلطات الضبط المستقلّة یستّ إنّ نقل الإختصاص القمعي من –

ه ذالا أنه أحیانا نجد أن هحمایة لحقوق المتعاملین،المكرسة قانونیا وقضائیالك الضمانات تلنقل 

مد، و الضمانات متعالنقص في تكریس ذا ون هكقد یو الضمانات لیست معممة أمام كل الهیئات ،

ه الهیئات ذعلیه فان نقل الاختصاص من القضي الجنائي في ما یخص السلطة القمعیة الى ه

لا یمكن الاحتجاج بالسرعة و  ذیجب أن یرافقه نقل تلك الضمانات التي یوفرها القاضي الجنائي ،ا

ة عادلة أمام ضمان محاكمه الهیئات للتقلیل من الضمانات الأساسیة لذالفعالیة في تدخل ه

.السلطات الإداریة المستقلة

یمیز النصوص المنشئة لهذه الهیئات بالشكل الذي یضمن لها ممارسة الذي نقص الغموض و نظرا ل

:إرتأینا إلى تقدیم بعض الإقتراحات والحلولمهامها بكلّ إستقلالیة وشفافیة

.هذه السلطات بشكل یحدّد مركزها القانوني بكلّ وضوحضرورة دسترة-

.سلطة إداریة مستقلّةكل قوانین واضحة تتماشى مع طبیعة ضرورة وضع -

افسة في المنلتشجیعوذّلك توسیع نطاق ومهام السلطات الإداریة المستقلّة في مجال الضبط -

.السوق الحرّة

ى حمایة حقوق الإنسان ولما لا سلطات ضبط تأسیس سلطات إداریة مستقلّة أخرى تهدف إل-

.أخرى في مجال حمایة الطبیعة والبیئة

وذلك ، وتوسیع نطاق إستقلالیتهاالضبط المستقلة إضفاء الشخصیّة المعنویة على كلّ السلطات-

.إضفاء المشروعیة علیهاو مع الإبقاء على الرقابة ، في أداء مهامها دتقییالدون 

حبذافي مجال الضبط، بالرغم من وقوع المشرّع الجزائري في التقلید الأعمى للتجربة الفرنسیة -

قام بتحدید القواعد العامة المطبّقة على الهیئات الإداریة المستقلة بالشكل الذي یضمن لها  ه لوأن

.الإقتصادیینممارسة مهامها بكل إستقلالیة وتوفیر الضمانات الكافیة لحمایة مصالح المتعاملین 
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فعالة، یجب تنسیق القواعد الخاصة بتوزیع الإختصاص القضائي بالنظر من أجل رقابة قضائیة -

من خلال وضع مبدأ عام هو إختصاص ، أعمال سلطات الضبط بین القضاء العادي والإداريإلى 

.القضاء الإداري

، بهدف دعم الشفافیة في وفي نفس الوقت یجب توحید القواعد المتعلقة بكیفیات تقدیم الطعون

القمعیة، حیث طة سللل الإجراءات وتوفیر الضمانات للأعوان الإقتصادیین خاصة حین ممارستها

تمارس في إطار إحترام الحقوق ، یستلزّم طابعها الردعي بأن تكون محاطة بضمانات قویّة

.والحریات المكرّسة دستوریا
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.2014،میرة، بجایةفي القانون، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان شهادةالماستر لنیل

III-المقالات:

المجلة الأكادیمیة مدى تحقیق محاكمة عادلة أمام السلطات الإداریة المستقلة، "، تواتي نصیرة-1

  .134-123ص .، ص2012، بجایة، 02، عدد06، مجلد للبحث القانوني
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  .119-104ص ص 

، ملتقى )لجنة الإشراف على التأمین(أودیع نادیة، صلاحیات سلطة الضبط في مجال التأمین -2
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:الدستور-أ

، المنشور 1996نوفمبر28باستفتاءدستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الصادر -

، معدل ومتمم بموجبالقانون 1996دیسمبر 07مؤرخ في 438-96بموجب المرسوم الرئاسي رقم

، 2002أفریل 14، صادر في 25ج، عدد .ج.ر.، ج2002أفریل 10المؤرخ في 03-02رقم

، صادر 63ج، عدد .ج.ر.، ج2008نوفمبر 15مؤرخ في 19-08معدل ومتمم بموجب القانون 

.2008نوفمبر 16في 

:النصوص التشریعیة- ب

، 2ج عدد.ج.ر.ق بالإعلام، ج، یتعلّ 2012جانفي 12، مؤرخ في 05-12قانون عضوي رقم *

.2012جانفي 15صادر في 

صادر 14ج عدد .ج.ر.یتعلق بالإعلام، ج،1990أفریل 03، مؤرخ في 07-90قانون رقم *

)ملغى(.1990أفریل 04في 

صادر 16ج عدد .ج.ر .ج، والقرض، یتعلّق بالنّقد 1990ریل أف 14، مؤرخ في 10-90قانون رقم *

)ملغى(.1990أفریل 18في 

ببورصة القیم المنقولة، ، یتعلق1993ماي 23، مؤرخ في 10-93رقم  مرسوم تشریعي*

، المؤرخ في 10-96، معدل ومتمم بالأمر رقم 1993ماي 23، صادر في 34ج عدد.ج.ر.ج

، 04-03وبالقانون رقم، 1996جانفي 14، صادر في 03ج عدد .ج.ر.، ج1996جانفي 10

إستدراك(.2003فیفري 19، صادر في 11ج عدد .ج.ر.، ج2003فیفري 17المؤرخ في 

).2003ماي 07، صادر في32ج عدد .ج.ر.ج

، صادر 09ج عدد .ج.ر.، متعلق بالمنافسة، ج1995جانفي 25، مؤرخ في 06-95رقم أمر *

)ملغى(.1995فیفري 22في 

ة،لكیّ ة واللاسّ لكیّ ، یحدد القواعد العامة بالبرید والمواصلات السّ 2003وت أ05مؤرخ في03-2000قانون *

26مؤرخ في 24-06، معدل ومتمّم بموجب القانون رقم 2000أوت  6في صادر ، 48عدد ج.ج.ر.ج

.2006دیسمبر 27، صادر في 85ج عدد .ج.ر.، ج2007، یتضمن قانون المالیة 2006دیسمبر
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، صادر 09ج عدد .ج.ر.، جاجممن القانون المن، یتضّ 2001جویلیة 03، مؤرخ في10-01رقم قانون*

)ملغى(.2001جویلیة 04في 

از بواسطة القنوات، ق بالكهرباء وتوزیع الغ، یتعلّ 2002فیفري 05، مؤرخ في 01-02قانون رقم *

.2002فیفري6، صادر في 08ج عدد .ج.ر.ج

ج .ج.ر.، ج2003یتضمن قانون المالیة لسنة ،2002دیسمبر 24، مؤرخ في 11-02قانون رقم *

.2002دیسمبر 25، صادر في 86عدد 

، صادر في 43ج عدد.ج.ر.، یتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03الأمر*

 انجو 25مؤرخ في ال 12- 08 رقم القانون، معدل ومتمم بموجب القانون 2003جویلیة 20

المؤرخ في 05-10وبالقانون رقم ، 2008جویلیة 02، صادر في 36عدد  ج.ج.ر.، ج2008

  .2010أوت  18، صادر في 46ج عدد .ج.ر.، ج2010أوت  15

، 52ج عدد .ج.ر.، یتعلّق بالنّقد والقرض، ج2003أوت  26، مؤرخ في 11-03الأمر رقم *

أوت  26 ، المؤرخ في04-10، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2003أوت  27صادر في 

.2010سبتمبر 01، صادر في 50ج عدد .ج.ر.، ج2010

، صادر في 60ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون المیاه، ج2005أوت  04، مؤرخ في 12-05قانون رقم *

ج .ج.ر.، ج2008جانفي 23، المؤرخ في 03-08، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2005سبتمبر 04

ج .ج.ر.، ج2009جویلیة 25مؤرخ في 12-09لأمر رقم ، وبا2008جانفي 27، صادر في 04عدد 

.2009جوان 26، صادر في 44عدد 

جانفي 25، مؤرخ في 07-95ویتمم الأمر، یعدل 2006فیفري 20، مؤرخ في 04-06قانون رقم *

.2006مارس 12، صادر في 15ج عدد .ج.ر.، المتعلق بالتأمینات، ج1995

انون الإجراءات المدنیة ، یتضمن ق2008فبرایر سنة 25المؤرخ في 09-08القانون رقم *

.2008أفریل  23 في، صادر 21عددج .ج.ر.والإداریة، ج

16، مؤرخ في 05-85، یعدل ویتمم القانون رقم 2008جویلیة 20، مؤرخ في 13-08قانون *

أوت  03، صادر في 44ج عدد .ج.ر.، المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، ج1985فیفري 

2008.

6المؤرخ في  01ـ05ویتمم القانون رقم ، یعدل2012فیفري 13مؤرخ في 02-12مر رقم الأ *

 8عدد.ج.ج.ر.والمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، ج2005فیفري 

.2012فیفري 25، صادر في 
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، صادر 18ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون المناجم، ج2014فیفري 24، مؤرخ في 05-14قانون رقم *

.2014مارس 30في 

النصوصالتنظیمیة-ج

یحدد كیفیات تطبیق المواد ،1994جوان 13مؤرخ في ،17–94مرسوم تنفیذي رقم -

یتعلق ببورصة القیم 1993ماي 23مؤرخ في 10-93من المرسوم التشریعي 21،22،29

.1994صادر في ،41ج ر عدد  المنقولة،

، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2013أفریل 15مؤرخ في 157-13مرسوم تنفیذي رقم -

الآلي والمالي الاستعلام، المتضمن إنشاء خلیة معالجة 2002أفریل 07المؤرخ في 02-127

.2013أفریل 28، صادر في 23ج عدد .ج.ر.وتنظیمها وعملها، ج

استغلالرخص ، یحددإجراء منح2006نوفمبر 26مؤرخ في ،428-06تنفیذي رقممرسوم-

.2006لسنة  76ج عدد .ج.ر.ج ،لإنتاج الكهرباءالمنشآت

:باللـغــة اـلــفـــرنــســیـــة:ثانیا

:OuvragesA

1-BOUTARD LABARDE Marie-Chantal، CANIVET Guy، Droit français de

la concurrence،LGDJ، Paris, 1994.

3- GENTOT Michel,L’autorité administrative indépendante, Montchrestien,

2èmeédition,Paris, 1994.

2- GUEDON Marie-José, Les autorités administratives indépendantes,

Montchrestien, Paris 1991.

2-ZOUAIMIA Rachid, Droit de la responsabilitédisciplinaire des agents

économique : l’exemple du secteur financier, OPU, Alger, 2010

3- ---------------------------, Les autorités de régulation indépendantes face aux

exigences de la gouvernance, Ed. Belkeise, Alger, 2013.

B-Thèses :

- CHARBEL AOUN, L’indépendance de l’autorité de régulation des
communications électroniques et des postes, Thèse de doctorat, Université de
Cergy-Pontoise, 2006.
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C- Articles :

1- ZOUAIMIA Rachid,"Le régime contentieux des autorités administratives
indépendantes en droit algérien", revue IDARA, n° 29, 2005, pp. 5-48.

2-----------------------------, "Les fonctions arbitrales des autorités administratives
indépendantes", In, l’exigence et le droit, Mélanges en l’honneur du professeur
MOHAND ISSAD, éd. AJED, Alger, 2011, pp. 541-577.

D- Documents :

1- Décision № 03/SP/PC/2002 du 08/07/2002 relative aux procédures en 

cas litige en matière d’interconnexion et en cas d’arbitrage.

2- Décision du conseil constitutionnel français №80.127 DC du 20 janvier 1981 
relative à la loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes.
www.conseilconstitutionnel.fr
- Décision du conseil constitutionnel français № 88.288. 
www.conseilconstitutionnel.fr

- code de concurrence. www.legifrance.gouv.fr
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21..........................طبیعة التدابیر الصادرة عن مجلس المنافسة :الثالثالفرع 

21...............................................................التدابیر الوقائیة :أولا

21.............................................................تدابیر مؤقتة إتخاذ-1



99

22...................................................................الأوامر توجیه-2

22.............................................................العقوبات الإداریة:ثانیا

22................................................................المالیة العقوبات-1

23................................................)مالیةغیر غرامات(القرار  نشر-2

24...................................الطعن في قرارات مجلس المنافسة:الثانيالمبحث 

  في الطعن والجهة المختصةأجلها الأشخاص المخولة لها حق الطعن :الأولالمطلب 

....................................................................................24

24....................................المخولة لها حق الطعن الأشخاص:الأولالفرع 

24................................................................أطراف القضیة:أولا

25.......................................................الوزیر المكلف بالتجارة :ثانیا

25......................................................المتدخلون الإنظمامیون :ثالثا

26..............................آجال الطعن في قرارات مجلس المنافسة :الثانيالفرع 

26............................................الجهة المختصة في الطعن :الثالثالفرع 

مجلس قضاء الجزائر للفصل في الطعن ضد القرارات المتعلقة بالممارسات اختصاص:أولا

27.................................................................المقیدة بالمنافسات 

  27  ..............................  والإداري بین القاضي العادي الاختصاصتوزیع :ثانیا

28...............................علیه والأثار المترتبةإجراءات الطعن :الثانيالمطلب 

29......................................................إجراءات الطعن :الأولالفرع 

29.........................الإجراءات المتعلقة بالطعن في قرارات مجلس المنافسة :أولا

29................................في القرارات الصادرة في الموضوع  الطعن-1

31............................في القرارات المتعلقة بالإجراءات المؤقتة الطعن-2

31..........................قضاء الجزائرقرارات مجلسقابلیة الطعن بالنقض في :ثانیا

33.............................................ثار المترتبة عن الطعن الآ:الثانيالفرع 



100

33.....................................................نفاذ قرار مجلس المنافسة :أولا

34..............................................وقف تنفیذ قرار مجلس المنافسة :ثانیا

35...................................................الفصل في الطعن:الثالثالمطلب 

  35  .....................................  في الطعن  القرار الصادرمضمون :الأولالفرع 

35.....................................................إلغاء قرارا مجلس المنافسة :أولا

36....................................................تعدیل قرار مجلس المنافسة:ثانیا

37......................................................تأیید قرار مجلس المنافسة:ثالثا

  38  ........................................  الطعن تنفیذ القرار الصادر في :الثانيالفرع 

39................حدود سلطات الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة:الفرع الثالث

41.............التوجیهي للمتابعة أمام سلطات الضبط القطاعیةالنظام:الثانيالفصل 

42.......................إجراءات المتابعة أمام سلطات الضبط القطاعیة:الأولالمبحث 

42..........................................................التحقیقات :المطلب الأول

42............................................القطاع المالي فيات التحقیق:الأولالفرع 

43...........................................................في القطاع المصرفي:أولا

44.................................................في قطاع بورصة القیم المنقولة:ثانیا

44............................................................في قطاع التأمینات:ثالثا

45.......................................الاقتصاديفي القطاع  اتالتحقیق:الثانيالفرع 

45.....................................................والكهرباء قطاع الغاز  في: أولا

45...................والمواصلات والاتصالات السلكیةواللاسلكیة في قطاع البرید :ثانیا

46.....................................................التدابیر الوقائیة :الثانيالمطلب 

46.....................................الوقائیة في القطاع الماليالتدابیر:الأولالفرع 

47.........................................................القطاع المصرفي في: أولا

47...........................................................................التحذیر:أ



101

47........................................................................الأوامر : ب

48...........................................................تعیین متصرف إداري: ج

49...............................................في قطاع بورصة القیم المنقولة :ثانیا

50............................................................غیر المباشرة الأوامر-أ

50....................................................المباشرة أو الإداریة الأوامر-ب

50..........................................................في قطاع التأمینات :اثالث

51..................................................................النشاط تقلیص-أ

51............................................................حریة التصرف منع-ب

52..........................................................متصرف مؤقت تعیین-ج

53................................الاقتصاديالتدابیر الوقائیة في القطاع :الثانيالفرع  

54...................................................العقوبات المقررة :الثالثالمطلب 

54..............................................العقوبات السالبة للحقوق :الأولالفرع 

54.........................................................القطاع المصرفي في: أولا

55...............................................في قطاع بورصة القیم المنقولة :ثانیا

55..........................................................في قطاع التأمینات :ثالثا

  56  ....................................................  والغاز في قطاع الكهرباء :رابعا

57.............................والمواصلات السلكیةواللاسلكیة في مجال البرید :خامسا

57......................................................العقوبات المالیة :الثانيالفرع 

58..........................................................في القطاع المصرفي :أولا

60................................................في قطاع بورصة القیم المنقولة:ثانیا

60...........................................................في قطاع التأمینات:ثالثا

  62    ......................................................  والغازفي قطاع الكهرباء :رابعا

63..............................والمواصلات السلكیةواللاسلكیةفي مجال البرید :خامسا



102

القمعي للسلطات القطاعیةالاختصاصالضمانات المتاحة في مواجهة :الثانيالمبحث 

...................................................................................66

66......................................الضمانات القانونیة الموضوعیة :الأولالمطلب 

66...........................................................شرعیةمبدأ ال:الأولالفرع 

67......................................................المخالفات الاداریةشرعیة :أولا

67.....................................................العقوبات الاداریة شرعیة:ثانیا

68........................................................مبدأ الشخصیة:الفرع الثاني

68...............................................................أشخاص العقوبة: أولا

70...................................................مسؤولیة الشخص المعنوي:ثانیا

71..........................................................مبدأ التناسب:الثالثالفرع 

71.............................................بتوقیع جزاءات إداریة عادلةالالتزام:أولا

72......................................................عدم الجمع بین العقوبات:ثانیا

72........................................الضمانات القانونیة الإجرائیة :الثانيالمطلب 

73.....................................................حقوق الدفاعاحترام:الأولالفرع 

73................................................................بمدافعالاستعانة:أولا

74...........................................................على الملف عالاطلا:ثانیا

74...................................................الحق في تقدیم الملاحظات :ثالثا

75.......................................................الاستقلالیةمبدأ :الثانيالفرع 

75...........................................................العضویة الاستقلالیة:أولا

76..........................................................الوظیفیة الاستقلالیة:ثانیا

77...............................................الضمانات القضائیة :الثالثالمطلب 

78...............................................مجلس الدولة اختصاص:الأولالفرع 

78............................................المحاكم الإداریةاختصاص:الثانيالفرع 



103

80.............................................................................خاتمة 

87.....................................................................قائمة المراجع 

  97  ...........................................................................  الفهرس 



:الملخص

الجزائریة من نضام الاقتصاد الموجه الى نضام اقتصاد السوق وتكریس مبدا أدى تحول الدولة

الاقتصادي وإنشاء ها من الحقل الحرة الى انسحابوتشجیع المنافسةالأسعار التجارة وتحریرحریة 

.سلطات إداریة مستقلة تسهر على تنظیم وضبط السوق في المجال الاقتصادي والمالي

لا تعتبر السلطات الإداریة المستقلة مجرد جهاز استشاري فقط بل تملك اختصاصات هامة في 

مجال اتخاذ القرارات والتنظیمات وكذا القیام بالتحقیقات وتسویة المنازعات بین المتعاملین وقمع 

ه الهیئات لتقید المنافسة أو الاخلال بأنظمة هذجمیع الانتهاكات الواقعة من قبل العون الاقتصادي 

; المستقلةالإداریة  أن هذه السلطات الإداریة، بالرغم من اتساع مجالاتها واختصاصاتها لابد  إلا 

علیها من احترام العدید من الضمانات القانونیة لاسیما تلك المكرسة دستوریا وذلك ضمانا لحقوق 

.المتعاملین

Résumé

L’étatalgérien est passé d‘un system d’économie planifié à un system

d’économie du marché sous le principe du renforcement de liberté du

commerce et de la libéralisation des prix et encourager la libre concurrence

pour son retrait du domaine économique et l’établissement d’une autorité

administrative indépendante assure l’organisation et le marché régler dans la

sphère économique et financière.

Les autorités indépendantes administratives ne sont pas considérées comme

simple organisme et qui ont des spécialités importantes dans le domaine de la

prise de décisions et les règlements des d’efférents dans le but de réprimer

toute les violations de l’incident par laid économique a retendre la

concurrence.
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